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 مقدمة 

داري لما -حظي طلبة الحقوق  الضمان و  بدراسة مادة قانون العمل - بعد التدرج تخصص قانون ا 

فأ صبح ، تطور اقتصاد الدولو  فردلل وميةالذي يكتس به العمل في الحياة الي البارز الاجتماعي نظرا للدور

فتخطى بذلك اهتمام الطبقة العاملة ليس تقطب الشريحة ، المحرك ال ول لعجلة التطور الاقتصادي للدول

بما   - في مختلف المجالات  -باحثين و نقابات مهنيةو  شركاتو لمؤسسات مسيرينالباحثة في المجتمع من 

 . غيرهمو  القضاةو  فيهم المحامين

 1988ثر أ حداث ا  الاجتماعية التي عرفتها الجزائر و الاقتصادية، س ياس يةحات ال م الا صلاأ ماو 

لى اقتصاد السوق من جهة لى تحول توجه الاقتصاد الوطني من النظام الاشتراكي ا  تطور و  التي أ دت ا 

لى وضع ترسانة قانونية للع، من جهة أ خرى -على المس توى الدولي  - وظيفة الدولة مل منذ  دفع بالمشرع ا 

التشريعات المقارنة محاولا  و  تتماشى مع الاتفاقيات الدوليةو  تواكب هذا التطور الاقتصادي 1990س نة 

حماية  و  علاقة العملللمبدأ  سلطان الا رادة في تنظيم ا مراعاة الطابع التعاقدي لعلاقة العمل تجس يد

تضاربة بين  صالح الم بين المتحقيق التوازن و  - الذي يشكل الطرف الضعيف في هذه العلاقة - العامل

من أ جل تحقيق  مراقبا فيها - الذي يعد الطرف الثالث في العلاقة -ليبقى دور الدولة ، أ طراف العلاقة

 . ال من الاجتماعيينو  السلم

فتوسع مضمون قانون العمل ليصبح ذو طابع ، في التعديلات المس تحدثة عليها ويظهر ذلك

 يحوي قانون الضمان الاجتماعيو  التمهينو  وين المهنيل والتكت العمااجتماعي يشمل أ صنافا متنوعة لفئا

 . غيرها من المواضيع ذات العلاقةو 

 لطلبةل الموجهة  توخينا في هذه المطبوعة ؛الضمان الاجتماعيو  توسع قانون العملو  أ مام تطور

 ارالاختص بالدراسة بأ سلوب يجمع بينعرض التكوين في  تناول المواضيع المقررة بالدراسة فقط

رغم صعوبة ذلك ، المصطلحات القانونيةو  والتوضيح عبر جميع العناصر والبساطة والدقة في العبارات

لى ، الكيف للنصوص التشريعية بهذا القانون وغزارة المعلومةو  أ مام الكم الهائل قمنا بتقس يم هذه الدراسة ا 

 ثلاث فصول:  

بيعة هذه العلاقة ثم ط و  تتعلق بتعريفه ؛لقة العمتناولنا فيه مفاهيم أ ولية حول علا:  الفصل ال ول 

الالتزامات لطرفي و تتمثل في الحقوق التي من ثم الآثار المترتبة عليهاو  أ حكام قانونية تتعلق بسريانها

 . العلاقة
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التشريعية   الآلياتفتناولنا فيه  ؛الجماعيةو  خصصناه لمنازعات العمل الفردية: الفصل الثان 

 أ ثناء و  مظاهر حماية التشريعية للعمل قبل كشفنا حيث، الجماعيةو  رديةعمل الفلتسوية منازعات ال

الجماعية التي  الا رادةخلال دراسة المنازعات الجماعية للعمل دور  أ برزن و ، التسوية القضائية للمنازعة

، دورها في حل المنازعات الجماعيةو  تشريع قواعد علاقات العملو  الفردية في سن الا رادةحلت محل 

 .  ب الوقوف عند موضوع النقابة العمالية ا يطلوهو م

في المقرر بدء  ةفوقفنا على النقاط المطلوب ؛الاجتماعيتطرقنا فيه لقانون الضمان : الفصل الثالث 

التاريخي قانون الضمان الاجتماعي ثم حماية المرأ ة والطفولة في هذا بالحماية الاجتماعية للعامل والتطور 

جزء من منازعات العمل رغم  أ صبحتالتي بمنازعات الضمان الاجتماعي راستنا لنختم دالقانون ومضمونه 

  الطابع التقني الذي تحويه.
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ول:  الفصل    ال 

 القانون لعلاقة العمل  التنظيم 

فأ ضحى العمل ، حرية التعاقدو  شكلل عقد العمل أ ساس علاقة العمل انطلاقا مبدأ  حرية العمل

خاصة في ظل الثورة ، اس تغلال المس تخدمين للطبقة العاملةلتعسف و والرحب التابع المجال الخصب 

لى حمايتها، الصناعية فبدأ  قانون العمل بالظهور ، فبات من الضروري البحث عن أ طر قانونية تهدف ا 

 في أ وروبا ثم سائر الدول. 

لى التو    آمرة تهدف ا   فيق بينا ن تدخل الدولة بتنظيم علاقة العمل بموجب أ حكام قانونية أ

حماية حقوق العامل الطرف الضعيف في العلاقة متناقضة من طرف أ صحاب العمل والعمال؛ مصالح 

آلية أ ساس ية للتنمية الاقتصادية وعنصرا ، لا حلال ال من والسلم الاجتماعيين جعل من قانون العمل أ

-قارنة تير المر الدساعلى غرا –لذا أ ولى المشرع الدس توري الجزائري ، فعالا في اتخاذ القرار الس ياسي

لى غاية التعديل ال خير مكانة ينص في المادة  الذي 20201لس نة  لحق العمل عبر الدساتير السابقة ا 

       : " العمل حق وواجب "منه( 1 /66)

بعلاقات   المتعلق-المعدل والمتمم  – 21/04/1990 المؤرخ في: 90/11 رقم: قانوناليعتبر  

ل العام بين العمل التي تربط لاقةعينظم ؛ يا العملون وقضانظم لشؤ الم  العام الا طار؛ 2العمل

حتى   يحكم مختلف الجوانب التي تنظم الحياة المهنية للعمال أ ثناء سريان علاقة العملو  والمس تخدم 

 النظام التأ ديبي، انتهائها

   من خلال المباحث التالية: انطلاقا مما س بق س نتناول

ول   . ة العملي لعلاقالا طار التنظيم :المبحث ال 

 .تعلقة بسريان علاقة العملالقانونية الم حكام ال   :المبحث الثان 

 . النظام التأ ديبي للعامل  :المبحث الثالث 

 
ديسمبر  15مؤرخ في :  20/251، الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم: 2020الديمقراطية الشعبية لس نة  دس تور الجمهورية الجزائرية - (1)

 .2020لس نة 54الجريدة الرسمية: عدد. المتضمن اس تدعاء الهيئة الانتخابية للاس تفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدس تور 2020
 .1990لس نة : 17الجريدة الرسمية العدد:  .ات العملالمتعلق بعلاق 21/04/1990المؤرخ في:  90/11رقم: القانون -(2)
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ول     : المبحث ال 

طار التنظيمي لعلاقة العمل   الا 

الا طار القانون الذي يحدد تحديد  ؛على الا طار التنظيمي لعلاقة العملس تقتصر دراستنا في هذا 

ة  ثمومن ، في المطلب ال ول يحدد علاقة العمل مل بما يميزه عن القوانين ال خرىنون العطبيق قا مجال ت 

آثار نعرض     في المطلب الثان. علاقة العمل أ

ول:    طبيعة علاقة العمل و  العمل قانون  و   تعريف العاملالمطلب ال 

ف مصطلحي ريتعناول قبل التطرق لل حكام القانونية التي تنظم علاقات العمل؛ حري بنا أ ن نت

علاقة العمل التي تربط العامل بصاحب العمل  وتحديد طبيعة  ()ثانياوقانون العمل  )أ ولا( العامل

  .)ثالثا(

 تعريف العامل   : الفرع ال ول 

لى القانون رقم  نجد أ ن المشرع في  1بعلاقات العمل المتعلق- المعدل والمتمم – 90/11بالرجوع ا 

ا القانون من حيث ال شخاص على العمال ال جراء ق هذتطبيال مج حدد؛ المادة ال ولى منه

  بقولها: " يحكم هذا القانون العلاقات الفردية والجماعية في العمل بين العمال ال جراء  والمس تخدمين

 .  المس تخدمين" و 

والمس تخدم، فالعامل هو   (ال جير)أ ساساهما العامل  -في هذا القانون –وعليه، طرفي العلاقة 

وقيمة  (يدوي أ و فكري)المس تخدم مقابل أ جر، بغض النظر عن طبيعته لحساب  وم بعملالذي يق

شراف مس تخدمه الذي هو صاحب العمل، وقد أ طلقت  ال جر حيث يقوم بهذا العمل تحت سلطة وا 

أ و  (Ouvrier) عدة تسميات على العامل حسب نظرة المشرع لهذه الفئة فقد يطلق عليه لفظ عامل 

أ و  (Domestique)أ و خادم  (Travailleur)أ و شغيل  (Salarié) أ و أ جير (Employé)مس تخدم 

طار  (Contracteur)متعاقد   2.(Cadre)أ و ا 

نه ينص في المادة الثانية من ذات أ  ولو بحثنا عن تعريف من طرف المشرع للعامل لوجدن 

يعتبر  » :نهأ  على  (العمل المتعلق بعلاقاتالمعدل والمتمم  90/11 :القانون رقم) القانون المذكور أ علاه

عمالا أ جراء، في مفهوم هذا القانون، كل ال شخاص الذين يؤدون عملا يدويا أ و فكريا مقابل المرتب، 

 
 . المتعلق بعلاقات العمل 21/04/1990المؤرخ في  90/11القانون رقم: - (1)
، 2008لوم، الحجار، عنابة، خليفي عبد الرحمان، الوجيز في منازعات العمل والضمان الاجتماعي، طبعة منقحة ومزيدة، دار الع - (2)

 .16.ص
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آخر طبيعي أ و معنوي أ و خاص، يدعى  طار التنظيم، ولحساب شخص أ فهذا ، « " المس تخدم  "في ا 

نما يحدد فئة العمال التي تخض فهو يضع الشروط القانونية   القانونع لهذا النص القانون لا يضع تعريفا وا 

  .ا ذ ليس كل من يتقاضى أ جر يخضع لقانون العمل، التي تحدد مفهوم العامل وفقا لهذا القانون

 رقم: من القانون (02)نص المادة  -ال فضل لو أ ن المشرع الجزائري حدد في هذا النص و 

ل مرتب أ ن يكونوا أ شخاصا يا مقابأ و فكر بال شخاص الذين يؤدون عملا يدويا - السالف ذكره 90/11

لا أ ن يكون شخصا طبيعيا كذلك فيما يتعلق ، بخلاف صاحب العمل طبيعيين، فالعامل لا يمكن ا 

دارته تبعية قانونية واقتصادية، حيث يعمل تحت  بأ ن تكون؛ بطبيعة العلاقة بين العامل والمس تخدم ا 

شرافه وهما النقطتين ال ساس يتين اللتين كان   زائري ذكرهما في ذات النص القانون. شرع الجعلى الم وا 

، القاعدة  والمتمم المعدل المتعلق بعلاقات العمل 90/11يشكل نص المادة الثانية من القانون رقم

العامة في تحديد فئة العمال الذين يخضعون لهذا القانون، في المقابل نصي المادتين الثالثة والرابعة من 

الاس تثناء على هاته القاعدة، أ ين ذكرت الفئات المس تثناة من تشكلان دورهما ذات القانون اللتين ب

 :»على أ ن تطبيق هذه القاعدة فتخرج عن مجال تطبيق قانون العمل، حيث نصت المادة الثالثة منه

يخضع المس تخدمون المدنيون والعسكريون التابعون للدفاع الوطني والقضاة والموظفون وال عوان 

المؤسسات   مس تخدموو  دارة العمومية في الدولة والولايات والبلدياتات والا   الهيئالمتعاقدون في

وقد اس تثنى المشرع هذه الفئات   «العمومية ذات الطابع الا داري، ل حكام تشريعية وتنظيمية خاصة.

صراحة كونهم يخضعون ل حكام تشريعية وتنظيمية خاصة لا تس توجب تطبيق قانون العمل لاعتبارات  

  .1الوظائف  هبهات وخاصة  مهنية

تحدد عند الاقتضاء، أ حكام خاصة تتخذ عن طريق  » :ونصت المادة الرابعة منه على أ نه

التنظيم، النظام النوعي لعلاقات العمل التي تعني مسيري المؤسسات ومس تخدمي الملاحة الجوية  

ين  والفنانصحفيين والبحرية ومس تخدمي السفن التجارية والصيد البحري والعمال في المنزل وال

والمسرحيين والممثلين التجاريين ورياضيي النخبة ومس تخدمي البيوت وذلك بغض النظر عن أ حكام 

طار التشريع المعمول به فأ حال المشرع للتنظيم تحديد أ حكام خاصة بهذه الفئات  ، « هذا القانون، وفي ا 

 وفقا للنظام القانون الساري المفعول نظرا لطبيعة عملها. 

 

 

 
 .17.حمان، المرجع السابق، صخليفي عبد الر  (1) - 
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 العمل تعريف قانون    : ان ع الث الفر 

الواقع أ ن قانون العمل نشأ  في ظل النظام الرأ سمالي، وتطور نتيجة للصراعات والتناقضات بين 

فعرفته سائر ال نظمة القانونية ال خرى فاختلفت تسمياته  ، 1مصالح العمال ومصالح أ صحاب العمل 

القانون الاجتماعي ثم و  عمالون الو قانالقانون العمالي أ  و  وتعددت تعاريفه فسمي بالتشريع الصناعي

لى تسمية هذا الفرع من فروع القانون باسم 2التشريع العمالي قانون   "، ولهذا اتجه الرأ ي في النهاية ا 

 ..43وهذه التسمية هي التي اس تقر عليها في النهاية جمهور الفقهاء والمشرعين " العمل

شتراكي من جهة كل حسب دور الار فكالو  رأ سماليالفكر البين  قانون العمل اختلف مفهوم

فجميع العلاقات  ؛ثم تطور من الفقه التقليدي الذي يعتمد على العمل المأ جور، 5هذا القانون في المجتمع

لى الفقه الحديث الذي يرى أ ن  ؛الخاضعة عن نشاط العمال المأ جورين هي التي تخضع لقانون العمل، ا 

علاقات العمل الفردية بل توسعت لتشمل عقود    علىالحاليعلاقات العمل لم تعد تقتصر في الوقت 

ولا يتحدد سريان قانون العمل على فترة العمل فحسب بل امتد ليشمل نظام الحماية ، العمل الجماعية

 الاجتماعية للعامل وأ هله حتى خارج فترة العمل. 

القواعد  »مجموعة :هن بأ نلذا فمن التعريفات ال نسب عندن لقانون العمل الحالي تعريف احمية سليما

القانونية والتنظيمية والاتفاقية التي تحكم وتنظم مختلف أ وجه العلاقات القائمة بين كل من العمال  

  6.« مراكز قانونية للطرفينو  والمؤسسات المس تخدمة وما يترتب عنها من حقوق والتزامات

يمية والاتفاقية التي تنظم التنظ نية و مجموعة ال حكام والقواعد القانو » :وكذا تعريف بشير هدفي بأ نه

طار العمل   آثار والناش ئة بين العمال وأ صحاب العمل في ا  العلاقات الفردية والجماعية وما ترتبه من أ

 .1« التبعي

 
القبة، الجزائر وجسور  –بشير هدفي، الوجيز في شرح قانون العمل )علاقات العمل الفردية والجماعية(، دار الريحانة للكتاب  - (1)

 .23.ص .2006المحمدية، الجزائر،  –للنشر والتوزيع 
نة (، الطبعة ال ولى، منشورات الحلبي الحقوقية، : القاضي حسين عبد اللطيف حمدان، قانون العمل ) دراسة مقار انظر -(2)

 .24و 23هامش الصفحتين  .2009بيروت، لبنان، 
 24نفس المرجع، ص  -(3)
 90/11تحت رقم  1990ة وهو ما اخذ به المشرع الجزائري حيث أ طلق هذا على القانون بقانون علاقات العمل الصادر س ن - (4)

 . المتعلق بعلاقات العمل
لصدد: أ حمية سليمان، التنظيم القانون لعلاقات العمل في التشريع الجزائري، الجزء ال ول: مبادئ قانون العمل،  راجع في هذا ا -(5)

 .62ا لى  60ص.ص .1998ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 
 .62ئ قانون العمل، المرجع السابق، صيم القانون لعلاقات العمل في التشريع الجزائري، الجزء ال ول: مباداحمية سليمان، التنظ - (6)
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وبناءً على هذين التعريفين فا ن قانون العمل يرتكز أ ساسا على العمل التابع المأ جور الذي يخضع 

شراف صاحب  عية قانونية واقتصادية.ل بتب العم فيه العامل لسلطة وا 

هذا ويتخطى نطاق تطبيق قانون العمل بمفهومه الاجتماعي الحديث حدود العلاقات الفردية  

مثل س ياسات التشغيل ومكافحة البطالة والتكوين المهني والتمهين  لاتوالجماعية ليشمل العديد من المجا

ما تمتد بعض أ حكام قانون العمل خارج  ها، كوغير  والنظافة وال من في محيط العمل والضمان الاجتماعي

نطاق العمل التبعي أ و عقد العمل لتشمل بعض ال عمال المس تقلة كما هو الشأ ن بالنس بة لعمال الملاحة  

   .2غيرهمو  الجوية والبحرية والعمال في المنزل الصحفيين

 طبيعة علاقة العمل   : الفرع الثالث 

علاقة العمل تقوم بين العامل والمس تخدم على  ؛ل أ نتبين لنا من خلال تعريف قانون العم

 ونوع التبعية هنا تبعية قانونية اقتصادية.، أ ساس رابطة تسمى رابطة التبعية

آخر  ؛يقصد بالتبعية الخضوع ل وامره وتعليماته  و  – صاحب العمل -تأ دية العمل لحساب شخص أ

شرافه وتعرضه في حالة الا خلال بواجب والعمل تحت رقابته   .3اتلجزاءاته لوا 

من ضمنها ، وتتجسد هذه التبعية في عدة مظاهر تنبع من حق الرقابة والا شراف على العمل

حق صاحب العمل في توزيع ساعات العمل والتنظيم التقني للعمل وفرض قواعد ال من وسلطة  

عقد  خرى كد ال  عن سائر العقو 5هذه التبعية القانونية هي العنصر المميز لعقد العمل، 4التأ ديب وغيرها 

دارة العمل  6فقد اجمع الفقه أ ن التبعية القانونية التي تقوم على التبعية الا دارية، المقاولة المتمثلة في سلطة ا 

على العامل هي المعيار المحدد لطبيعة العقد المبرم بين  والا شراف عليه والمراقبة من طرف صاحب العمل 

آخر يدعى: )يدعى شخص د عمل لا خضاعه لقانون العمل وبالتالي ينتج قع هو العامل(: )المس تخدم( وأ

 

 
 .25و 24.ص.بشير هدفي، الوجيز في شرح قانون العمل )علاقات العمل الفردية والجماعية(، المرجع السابق، ص -(1)
 25، صل الفردية والجماعية(، المرجع السابقبشير هدفي، الوجيز في شرح قانون العمل )علاقات العم -(2)
 15ص .جع السابقخليفي عبد الرحمان، المر  - (3)
 60ص .المرجع السابق .هدفي بشير، الوجيز في شرح قانون العمل )علاقات العمل الفردية والجماعية( - (4)
 202القاضي حسين عبد اللطيف حمدان، المرجع السابق ص - (5)
دارية وتبعية فنية للعقد اللذين هما أ ركان التبعية القانونية، ثم بعلقد ميز الفقه  - (6) د دراسات اجمع على أ ن عقد العمل  بين تبعية ا 

دارية فحسب لقيام التبعية القانونية  . يقوم على تبعية ا 

 207ا لى  202للتفصيل في هذا الموضوع انظر: القاضي حسين عبد اللطيف حمدان، المرجع السابق ص
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آثاره القانونية اتجاههما وعلى اثر التبعية القانونية أ ين يعمل العامل لحساب مس تخدمه مقابل اجر  أ

فان هذه   - والمتفق عليه في بنود العقد والمحمي قانونيا بأ حكام جزائية -يتقاضاه من لدن هذا ال خير 

ية الاقتصادية التي تقوم على الجانب المادي لعلاقة العمل فقط وهو  التبع يشمل التبعية توسع مفهومها ل 

 عنصر ال جر في علاقة العمل.

 وعليه فرابطة علاقة العمل ذات طبيعة قانونية اقتصادية. 

آثار علاقة العمل الفردية   : الثان   طلب الم  ( التزامات العامل و  حقوق )   أ

آثار علاقة العمل الفردية  التزامات وهي نبعة و  م علاقة العمل من حقوقلقيا تميةهي النتيجة الح أ

حقوق العامل و ، العقود ذات الصلةو  من تشريع العمل ومن الاتفاقيات الجماعية ومن ال نظمة الداخلية 

   هي:  العمل المتعلق بعلاقات في القانونحددها المشرع  التي والتزاماته

   حقوق العامل :  الفرع ال ول 

   – س تخدمات الم التزام وهي تقابل -

المعدل   المتعلق بعلاقات العمل 90/11: من القانون رقم  (6)و (5) تيننص المشرع في الماد  

 :  يتمتع العمال بالحقوق ال ساس ية التالية  ": أ ن ( منه على5حيث نصت المادة)، حقوق العامل على والمتمم

 ممارسة الحق النقابي.  -

 التفاوض الجماعي.-

 عد.التقاو  الضمان الاجتماعي -

 الوقاية الصحية ال من وطب العمل. -

 الراحة. -

 المساهمة في الوقاية من نزاعات العمل وتسويتها.  -

لى الا ضراب -  ." اللجوء ا 

طار علاقة العمل" : ( من ذات القانون على أ نه6ونصت المادة )  ما يأ تي:، يحق للعمال أ يضا في ا 

 التشغيل الفعلي.

 كرامتهم. و  المعنويةو  عنويةاحترام السلامة البدنية والم 

 الحماية من أ ي تمييز لشغل منصب عمل غير المنصب القائم على أ هليتهم واس تحقاقهم. 

 الخدمات الاجتماعية. 

   ." ارتباطا نوعيا د العملق كل المنافع المرتبطة بع

   :مجموعات أ ساس ية وهي ثلاثنه يمكن جمعها في أ  العمل على  اء قانونفقهقد اتفق ل
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 :ال جرالحق في -1

 . صحية(و  اجتماعية في الحماية )مهنية،  الحق-2

المشاركة في تس يير  و  التفاوض الحق النقابي،  في ممارسة الحقوق العامة )الا ضراب،  الحق-3

 .المؤسسة(

 فيما يلي: حقوق العامل أ حكام نوضل 

 في ال جر   الحق أ ولا:  

العامل وهي   تع بهاتي يتم يعتبر ال جر جوهر علاقات العمل وهو من أ هم الحقوق ال ساس ية ال 

لى نوع  قيمته، تخلفه أ و تفاهة  وأ ن 1من أ هم التزامات المس تخدم لى بطلان عقد العمل أ و تحويله ا  يؤديان ا 

لذا أ ولت التشريعات العمالية عناية خاصة به من حيث تحديد مفهومه   2أ خر من التصرفات التبرعية 

نون المتعلق بعلاقات العمل رقم   القاشرع في وكل ما يتعلق وهو ما سار عليه الم ، وقيمته وعناصر

لى غاية المادة  80) المعدل والمتمم في المواد 90/11  : على النحو التالي( 90ا 

 :  من حيث تعريفه -أ  

لى نما أ كد  ، نجد أ ن المشرع لم يعرف حق ال جر للعامل، هذه ال حكام القانونية بالرجوع ا  وا 

كزه في علاقة العمل بحيث أ نه حق للعامل في  ر مو  تهحتى يتحدد قيم ، وجوده القانون والاقتصادي

منه على  80فقد جاء في المادة ، مقابل التزام لصاحب العمل ومن ثم يتميز عقد العمل عن سائر العقود

 " ويتقاضى بموجبه مرتبا أ و دخلا يتناسب ونتائج العمل، أ ن " للعامل الحق في أ جر مقابل العمل المؤدي

 . 3فهوم كل عبارة مرتب وعبارة الدخل المناسب  لها ملتاليتينثم حدد في المادتين ا

" المقابل المالي الذي يدفع للعامل مقابل العمل : وعليه يمكن تعريف ال جر بعبارة وجيزة على أ نه

" فال جر بهذا التحديد القانون يشمل عنصرين أ ساس يين أ حداهما ثابت  4الذي قدمه لصاحب العمل 

للعامل في شكل منح  ر متغير يتضمن المبالغ المدفوعةخال  و  (SMIGيسمى ال جر القاعدي )

 
ية، كلية الحقوق والعلوم عبد السلام، محاضرات في قانون العمل، الس نة الثانية جامعة عبد الرحمان ميرة، بجا معزيز - (1)

  45ص .2016-2015.الساس ية
ديوان المطبوعات   .أ حميه سليمان، التنظيم القانون لعلاقات العمل في التشريع الجزائري، الجزء الثان: علاقة العمل الفردية - (2)

 .211.ص.2002ة، بن عكنون، الجزائر، طبعة الجامعي
 90/11من ق  82و 81المادتين  - (3)

سليمان، التنظيم القانون لعلاقات العمل في التشريع الجزائري، الجزء الثان: علاقة العمل الفردية، المرجع  أ حمية - (4) 

 .212.ص.السابق
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نتاج 1وتعويضات  ما بالساعة أ و . والحوافز المادية المرتبطة بال قدمية أ و بالا  على أ ن يدفع ال جر للعامل ا 

نتاج  اليوم أ و الشهر أ و ال س بوع أ و بالا 

 :  ال دوات القانونية لتحديد ال جر -ب 

 رنة في اعتماد الطرق لتحديد ال جر وهما طريقتان ة المقا العماليلقد ساير المشرع التشريعات 
أ ي بموجب السلطة العامة وتتجسد في جملة القوانين الصادرة في : الطريقة التنظيمية -

 . ظل الاقتصاد الموجه

المعدل والمتمم المتعلق   11-90: التعاقدية المكرسة بموجب القانون رقم : الطريقة التفاوضية -

 .  لبعلاقات العم

المعدل  المتعلق بعلاقات العمل  90/11من القانون:  81ع المشرع بينهما وفق أ حكام المادة جم فقد

حدد ب ال جر ال ساسي الناجم عن التصنيف يتحيث نصت الفقرة ال ولى منها على أ ن المرتب والمتمم 

ضافة، المهني على مس توى كل هيئة مس تخدمة لى ما ورد في الفقرتين التاليتين م ا  عويضات  نها التا 

أ و بحكم ظروف عمل خاصة لا س يما العمل التناوبي  الا ضافية المدفوعة بحكم ال قدمية أ و مقابل الساعات 

بما فيه العمل الليلي وعلاوة المنطقة والعلاوات المرتبطة بنتيجة العمل ونتائجه بحيث   والعمل الا لزامي

( كما تحدد أ يضا كيفية والدخل المراتبجزاء )مكونت ال   تحدد السلطة التشريعية والتنفيذية عناصر أ و

لى الحد ال دنى لل جر القاعدي المضمون وذلك عن طريق مرسوم ، دفعه والحد ال دنى له ضافة ا  ا 

تشريعي أ و تنفيذي وبعد استشارة التنظيمات النقابية ال كثر تمثيلا ثم يترك بعد ذلك أ مر أ جراء 

أ و بتدخل التنظيمات النقابية يكون موضوع  ةقة مباشر ما بطريالمفوضات بين العامل والهيئة المس تخدمة ا

نتاج تبعا   هذه المفاوضات هو تناول أ مور تتعلق بالمقابل المالي بشكل يس تعمل فيه ال جر لتنمية ورفع الا 

 .2لمعطيات المؤسسة وظروفها الخاصة  

جر:   -ج      الحماية القانونية لل 

نظرا لطابعها الاجتماعي ، مشددة قانونية بحماية تحضي ال جور في مختلف التشريعات الحديثة 

 3الذي أ صبحت تتسم به في مختلف النظم الس ياس ية والاقتصادية 

 
 .29 .معزيز عبد السلام، المرجع السابق، ص - (1)
جارية وعلوم التس يير، جامعة الحاج لخضر، باتنة، كلية العلوم الاقتصادية والت .دروس في مقياس تشرع العمل .لي فضيلةعاق - (2)

  10.ص.2013-2014
 .أ حمية سليمان، التنظيم القانون لعلاقات العمل في التشريع الجزائري، الجزء الثان: علاقة العمل الفردية، المرجع السابق، ص- (3)

255.  
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آمرةوذلك بموجب قواعد قانونية    :  تتمثل أ ساسا في، تتضمن التزامات تجاه صاحب العمل أ

ق  نت تتعلكا كانت طبيعتها أ و امتياز ال جور عن مختلف الديون ال خرى لصاحب العمل مهما -1

أ و ( 98)م. أ و ديون الغير، ينة العمومية )كالضرائب( أ و تتعلق بمس تحقات الضمان الاجتماعيبالخز 

   .اقتطاع

المتعلق بعلاقات العمل  90/11: من ق 90طبقا للمادة ، منع الحجز أ و الاعتراض عن ال جر-2

 .  بقولها

أ و اقتطاعها مهما حجزها  لا يمكنكما ، " لا يمكن الاعتراض على ال جور المترتبة على المس تخدم

 كان السبب حتى لا يتضرر العمال الذين يس تحقونها " 

 90/11من ق  (88عند حلول أ جل اس تحقاقه طبقا ل حكام المادة ) –دفع ال جر ب انتظام -3

، لكل عام بانتظام ال جور دفع" يجب على المس تخدمين : المتعلق بعلاقات العمل التي تنص على أ ن

كوجوب تسليمه للعامل بصفته الشخصية وفي الزمان والمكان  1" لل جرتحقاقه أ جل اس   عند حلول

 . العادين وتسليمه وثيقة كشف ال جر

ضمان المس تخدم مساواة العمال في ال جور في كل عمل مساوي القيمة وبدون تمييز وقد كفل -4

المتعلق بعلاقات العمل  11/  90 المشرع حماية جنائية ل حكام علاقة العمل في الباب الثامن قانون رقم

خلال بالا حكام القانونية الواردة في هذا القانون وحول لمفتش العمل حق  بتوقيع عقوبات جزائية ا 

 .  تحريك الدعوى العمومية في حال ثبوت انتهاك ال جر

 الحق في الحماية   ثانيا: 

اع أ و في القط سواء أ صبح الحق في الحماية من أ هم خصائص تشريعات العمل في الوقت الحاضر 

خاصة للعامل بهدف تأ مين أ دائه لمهامه بصورة فعالة  2حيث بسط الدس تور الجزائري، القطاع الخاص

نتاجية مع ترك تفصيل هذا الحق    لى كل من الاتفاقيات الجماعية وال نظمة الداخلية ا  ودعم للا 

   .3للمؤسسات 

 
 .المرجع السابق . لاقة العمل الفرديةأ نظر: أ حمية سليمان، التنظيم القانون لعلاقات العمل في التشريع الجزائري، الجزء الثان: ع - (1)

 .266ا لى  262 .ص .ص
من على أ ن : " يضمن القانون في اثناء العمل الحق في الحماية وال   1996( من التعديل الدس توري 52حيث نصت المادة ) - (2)

  .والنظافة "
 .11.ص .عاقلي فضيلة، المرجع السابق - (3)
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 :  الحماية في ثلاث صور في قد جمع الفقه صور حق العاملل

   التي تتمثل في: اية المهنية الحم   -أ  

ويتجسد ذلك في أ ن يقوم العامل بمهامه بعيدا عن كل ما يخل بأ منه من كل : الحق في ال من  -

مادية و  مع ضمان تعويضه عن ما يلحق به من أ ضرار معنوية، التهديد والضغط، أ شكال الا هانة
1 . 

داخل  التمتع الترفيع مل حقفالعا، ةفمتى وجدت درجات ترقية داخل المهن: الحق في الترقية -

 . الترتيب السلمي للمهنة 

من الترقية أ جازة العامل عن تنمية معارفه ومؤهلاته المهنية بتعيينه ، فقد جعل المشرع الجزائري 

 في منصب عمل جديد يخوله رتبة أ على من رتبته السابقة 

  90/11من قانون  57ادة في نص المأ لزم المشرع  06تطبيقا للمادة : المهنيينو  الحق في التكوين  -

جراء دورات تكوينية وتنظيم ملتقيات علمية  ، المتعلق بعلاقات العمل صاحب العمل با 

يجب على كل مس تخدم أ ن يباشر أ عمال لا : وندوات دراس ية لمصلحة العمال بنها على ما يلي

ة المشارك تحسين المس توى لصالح العمال حسب برنمج يعرضه على لجنةو  تتعلق بالتكوين

بداء طار التشريع المعمول به أ ن ينظم أ عمالا تتعلق بالتمهين، الرأ ي لا  التمكين ، كما يجب عليه في ا 

وتطبيقية ضرورية لممارسة مهنة ما " وهذا ومن أ جل  الش باب من اكتساب معارف نظرية

معارفهم  تحسين مس تواهم ومؤهلاتهم المهنية وتمكينهم من الاطلاع على أ فق جديدة بغية تزويد 

 .2ود يتهم أ ثناء عملهم  ورفع مرد

   :   الحماية الصحية   -ب 

لى حماية مختلف الجوانب الصحية للعامل ، من خصائص قانون العمل أ نه قانون اجتماعي يهدف ا 

 : حفاظا على قدراته البدنية والمعنوية ويظهر ذلك في

لى لتشريع ا  تعتبر طب العمل جزء من منظومة الصحة الوطنية بهدف ا : طب العمل  –1

 3تفاديا ل ية مؤثرات نتجة عن العمل أ و وسائله أ و محيطه، رقابته ب اس تمرارو  فظة صحة العاملالمحا

 
 11.نفس المرجع، ص - (1)
 .48م، المرجع السابق، ص.معزيز عبد السلا - (2)
 .التنظيم القانون لعلاقات العمل في التشريع الجزائري، الجزء الثان: علاقة العمل الفردية، المرجع السابق .احمية سليمان - (3)

 .151.ص
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ضافةوالتقليل من حوادث العمل وال مراض المهنية  لى المراقبة الدورية ل ماكن العمل من حيث توفر  ا  ا 

  1سعيا لتحسين ظروف العمل  شروط النظافة ووسائل الا سعاف وكل ذلك

حق  ، كرس المشروع الجزائري على غرار التشريعات العمالية المقارنة : والعطل القانونية  احة الر -2

والتمتع ، بمنحه جزء من الوقت المأ جور لتجديد طاقته وقوته وجهده، العامل والراحة والعطل القانونية

عمل رقم لاقات الفنص عليها في قانون ع 2وجهد أ س بوعيا وس نويا ، بقسط من الراحة بعد طول عناء

لى غاية  33بالمواد  90/11   :( أ نواع06منه وهي على س تة ) 56ا 

جازات ، الس نوية ، العطلة ال س بوعية   مثلا()الحج  العطل الرسميةو  ال عياد الوطنية ، المرضية  الا 

أ و التنازل ، رعلى مخالفتها كتعويض العطلة بأ ج الاتفاقوضع المشرع أ حكاما لا يجوز  ال حكاموفي ذات 

رجاءيمكن  عنها ولا لا في حالات  ا  وهذا النظام  . كالضرورة الاقتصادية اس تثنائية العطل الس نوية ا 

 22القانون تطرق لل حكام الواردة بذات القانون المتعلقة بالمادة القانونية للعمل المحددة في المواد )من 

لى  أ حكام  س بوعية و لعمل ال  ال س بوعية وأ يام او  منه التي تطرقت عدد ساعات العمل اليومية( 32ا 

  الا ضافي.العمل و  العمل المس تمر والعمل التناوبي

، الضمان الاجتماعيو  في الخدمات الاجتماعية يكفل قانون العمل حق العامل :لحماية الاجتماعية ا

نتاجالاجتماعية للعامل التي تعكس أ ثارها بصورة مباشرة على مردودية  ال وضاعلاس تقرار  ويظهر ، الا 

لخدمات الاجتماعية التي تنظمها الهيئة المس تخدمة للعامل تسهيلا لظروف فادته با خلال اس تذلك من 

ضمان الاجتماعي  بالسكن ومس تلزماته أ و في مجال الثقافة والتسلية وفي مجال حياته اليومية المتعلقة

عية  حدوث المخاطر الاجتما حال الفروع وغيرهمو  وال صوللتأ مين حياته وذوي الحقوق من الزوج 

 ( حوادث العمل وفي حالة صرف معاش التقاعد )وهو ما سيتم توضيحه لاحقا   الولادة، الوفاة، رضكالم

 الحق في ممارسة الحقوق العامة   ثالثا: 

الحقوق المتعلقة بسير الحياة المهنية أ قرها المشرع الدس توري منذ دس تور ، تعني الحقوق العامة

نما   أ و حياته الاجتماعية وظروفهاالعامل  علق بصحة تلته من تعديلات فهيي لا تت ماو  3(1989) وز وا 

 
 .11 .عاقلي فضيلة، المرجع السابق، ص - (1)
 .ص .ري، الجزء الثان: علاقة العمل الفردية ، المرجع السابقالتنظيم القانون لعلاقات العمل في التشريع الجزائ .احمية سليمان - (2)

144. 
 ، 1989دس تور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لس نة  - (3)
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التفاوض  و  الا ضرابوالحق في ، حقه النقابيو  تتمثل أ ساسا في حقه في المشاركة في تس يير المؤسسة

  .الجماعي

أ ي المشاركة في وضع القرارات التي ، وهو المشاركة في الهيئة المس تخدمة : الحق في المشاركة  -أ  

الاجتماعية للمال وظروف وشروط  و ير التوظيف والترقية المهنية رسم معاياركة في تهم المؤسسة كالمش 

 . 1العمل

كيفيات مشاركة العمال في تس يير هذه و  أ صبحت القوانين الاقتصادية والعمالية تنص على مبدأ  

ممثلين عليهم في مجلس الا دارة التي تشرف على تس يير المؤسسات  و  المؤسسات بواسطة مندوبين

  .2اديةالاقتص

ال فكار الاشتراكية التي تتضمن مشاركة العمال في تس يير  و  فتأ ثرت ال نظمة الرأ سمالية بالمبادئ

نتاج لصالحها وقد ت  منت المشرع على حق مشاركة ض شؤون مؤسس تهم وليس الاكتفاء بالعمل والا 

لى غاية المادة  (91)العمل في الهيئة المس تخدمة في أ حكام المواد    90/11رقم: ونقانالمن  (113)ا 

ما بواسطة ممثلي العمال  3 على أ ن تتم مشاركة العمال وفق أ جهزة، المعدل والمتمم المتعلق بعلاقات العمل ا 

أ و بواسطة لجنة المشاركة التي تظم  ، ( عشرون عاملا على ال قل20على مس توى كل هيئة تضم )

( من ذات القانون 113واد )أ حكام الموفي ( 93ممثلي العمال المنتخبين وفق أ حكام هذا القانون )المادة 

في ذات  المعدل والمتمم التي نظمت أ حكام انتخاب ممثلي العمال في أ جهزة المشاركة لقد حق المشرع

القانون ل جهزة المشاركة حملة من الصلاحيات في المادتين تحقق مشاركة فعلية للعمال فيما يتعلق بال مور 

   :بينها رس تها منحماية حقوقهم وضمان لمما التي تخصهم

 الحق في تلقي المعلومات من كل ثلاثة أ شهر حول ما يخص أ مورهم المهنية  -

 . مراقبة تنفيذ المؤسسة لل حكام التشريعية للعمال والقيام بأ ي عمل ملام في حال ثبوت مخالفات -

   .تسير الخدمات الاجتماعية للمؤسسة -

 
 .14.ص .جع السابقعاقلي فضيلة، المر  - (1)
 .ل الفردية، المرجع السابقاحمية سليمان، التنظيم القانون لعلاقات العمل في التشريع الجزائري، الجزء الثان: علاقة العم- (2)

 169.ص

 . المتعلق بعلاقات العمل 90/11المعدلة من ق  91انظر: المادة  - (3)
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بداء رأ يها في قرارات المؤسسة المتعلقة بالمخططات ا - نماذج ، تخفيض مدة العمل، لعمللس نوية لا 

عقود العمل النظام الداخلي للهيئة المس تخدمة كما لها الحق في الاطلاع على الكشوف المالية 

  .الحق في ا علام العمل بانتظام بأ ي مسأ لة تهمهمو  بالمؤسسات

 كبير لدىباهتمام  يحظالذي  يعد الحق النقابي أ هم الحقوق العامة للعاملالحق النقابي:  -ب 

فأ صدر قانون خاصا   1989جها المشرع الجزائري من دس تور نهالتشريعات المقارنة وسار على و  الدساتير

قابية مهمتها تدافع ينظم المجموعات الن ؛1المتمم و  المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي المعدل 90/14به رقم 

لى الم ين ينتموعن المصالح المادية والمعنوية للعمال أ و المس تخدمين الذ هنة الواحدة أ و الفرع الواحد أ و ن ا 

تتمتع هذه النقابة بالاس تغلالية الشخصية المعنوية والمالية وفي التس يير على أ ن يكون ، القطاع الواحد

رادي كون العمل النقابي حق وليس امتياز من الدولة سي توضيح هذا  أ  س ي) الانخراط فيها حر وا 

 لاحقا ( العنصر

أ خر طريق لحل المنازعات الجماعية بعد عدة طرق   الا ضراب  كليش  : ضراب الا  في  الحق -ج

أ ثارها الاقتصادية الخطيرة فقد نظم المشرع مسأ لة و  ونظرا لطبيعة القانونية الخاصة، س نوية قانونية

كيفيات  و  شروطهاو توريا على غرار التشريعات المقارنة منظم بقانون جددس  منها حقا د وجعل  الا ضراب

ويا النزاع المطروح داخل الهيئة المس تخدمة لحماية حقوق العامل هو ما ف منه س نيظل الهدممارس تها ل 

   يله لاحقا.ص تم تف يس

   التزامات العامل   : الفرع الثان 

:  " على أ ن المتعلق بعلاقات العملل والمتمم المعدل  11/ 90من القانون رقم: ( 07) المادة نصت

طار علاقات العمل للوا  تالية: ساس ية ال جبات ال  يخضع العمال في ا 

  يعملوا بعناية و  عملهم الواجبات المرتبطة بمنصب، أ ن يؤدوا بأ قصى ما لديهم من قدرات -

طار تنظيم العمل الذي يضعه المس تخدم. و   مواظبة في ا 

نتاجية.  هوداتمجأ ن يساهموا في  -  الهيئة المس تخدمة لتحسين التنظيم والا 

ينها المس تخدم أ ثناء ممارسة العادية   يع لمية التيسلطة الس ينفذوا التعليمات التي تصدرها ال  أ ن -

 لسلطته في الا دارة.

ها المس تخدم وفقا للتشريع والتنظيم.و  أ ن يراعوا تدابير الوقاية الصحية -    ال من التي يعدل

 
 .1990لس نة  23الجريدة الرسمية: عدد  .تعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابيالم 1990جويلية  2المؤرخ: في  14/ 90القانون  - (1)
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طار طب   هاالداخلية والخارجية التي قد يباشر أ ن يتقبلوا أ نواع الرقابة الطبية  - المس تخدم في ا 

 ظبة.بة المواو المراقالعمل أ  

تحسين المس توى وتجديد المعارف التي يقوم بها المس تخدم في و  ينأ ن يشاركوا في أ عمال التكو -

طار تحسين التس يير   و من اجل تحسين الوقاية الصحة وال من.أ  و فعالية الهيئة المس تخدمة أ  ا 

لة أ و مقاوو زبون أ  و شركة منافسة أ  و غير مباشرة في مؤسسة أ  أ لا تكون لهم مصالح مباشرة  -

لا   ن لا تنافسه في مجال نشاطه. أ  و ، ذا كان هناك اتفاق مع المس تخدما  من الباطن ا 

ساليب الصنع وطرق التنظيم وبصفة أ  و  ن لا يفشوا المعلومات المتعلقة بالتقنيات والتكنولوجيةأ   -

ذا ف ؛عامة لا ا  طلبتها انون أ و رضها القأ لا يكشفوا مضمون الوثائق الداخلية الخاصة بالهيئة المس تخدمة ا 

 .  سلطتهم السلمية

 ." أ ن يراعوا الالتزامات الناجمة عن عقد العمل -

وتختلف حسب اختلاف ، مجموعة من الالتزامات تقع على عاتق العامل علاقة العملعن تنشأ  

والبعض ال خر تضعه عقود  ، منها ما هو منصوص عليه في قانون العمل، طبيعة العمل ومس توياته

 .  1يةوالجماع  الفردية العمل

   العامل في النقاط التالي ذكرها:التزامات يمكن تحديد أ هم 

أ ن يؤدي العمل بنفسه دون سواه  على العامل يجب العمل: تنفيذ المهام المرتبطة بمنصب  -1

وأ ن ، وهو ما يطلق عليه ب: " التنفيذ الشخصي للعمل "" العقد شريعة المتعاقدين : "طبقا لقاعدة

مواظبة وفق التنظيم الذي و  بعنايةو  درات الواجبات المرتبطة بمنصب عملهيه من ققصى ما لديؤدي بأ  

ن يعمل ما تم  أ  و ، بما في ذلك المحافظة على وسائل العملووفق بدل العناية المعتادة  يضعه المس تخدم

جباره على الزيادة، الاتفاق عليه ومنصوص في العقد عامل في للو  أ و عمل أآخر فلا يجوز للمس تخدم ا 

نهاء العقد غير هذه الحا في سبيل توازن المصالح  -نه اس تثناء أ  لة الرفض بالتمسك بالعمل المتفق عليه أ و ا 

عدم الاختلاف الجوهري بين  و  يمكن خلاف ذلك في بعض الحالات )القوة القاهرة وحالة الضرورة -

لعامل يقوم بتنفيذ المهام  أ ن ا القول كنوعليه يم ، لا تصح الا نبة في تنفيذ العقد، و(الجديدو  العمل القديم

 . المرتبطة بمنصب العمل 

ينفذ العامل التعليمات التي يصدرها   ل وامر وتوجيهات صاحب العمل:  بالامتثال  الالتزام  – 2

  تكون والتي ، في صورة أ وامر وتوجيهات صاحب العمل أ و السلطة السلمية للمهنة أ ثناء ممارسة عمله 

 
 .79 .قات العمل الفردية والجماعية(، المرجع السابق، صبشير هدفي، الوجيز في شرح قانون العمل )علا - (1)
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على شكل  -عادة  -الذي يكون  كذا النظام الداخلي للمؤسسةو  والا شرافتجس يدا لسلطة الرقابة 

 . ها لائحة تعلق بمدخل

ليههنا فان مخالفة العامل لل وامر والتوجيهات الموجهة  ومن  ،  من ينوبه أ ومن صاحب العمل  ا 

 .1يرية والعقدية طبقا لل حكام العامة للمسؤولية المدنية صترتب قيام المسؤولية التق

التي تتعارض مع ، واجبة ما لم تخالف القانون والتنظيمات السارية المفعول لتعليماتا وطاعة

 يجرمه القانون. فعل قد تصل لارتكاب شروط العقد أ و 

وهو  العامل ملزم بالمحافظة على السر المهني،  : الالتزام بالسر المهني والتزام عدم المنافسة  - 3

داخل المؤسسة  تس توجب قدرا من السريةية التي والصناع  عمال التجاريةالتزام مس توحى من طبيعة ال  

طرق  و  أ ساليب الصنعو  التكنولوجياتو  وصورته؛ أ ن لا يفشي المعلومات المتعلقة بالتقنيات، أ و خارجها

لا بموجب بالقانون   التنظيم أ ي أ ن لا يكشفوا مضمون الوثائق الداخلية الخاصة بالهيئة المس تخدمة ا 

  .شكحالات الرقابة والتفتي

)أ ثناء العمل( مصالح مباشرة وغير مباشرة في  ن لا يكون للعاملأ  ب؛ بعدم المنافسة دقصوي

لا باتفاق مع المس تخدم برام عقد ينافس فيه ، مؤسسة أ و شركة زبونة أ و مقاولة من الباطن ا  أ و با 

نتاجمس تخدمه في  تيانأ و في نشاطه التجاري أ و  ها  نتاج ا  لا عد مخالفا و  ما يضر بهذا الا    لالتزامه ا 

دون امتداد ، علاقة العمل فحسب وهو ما يفهم منه اقتصار شرط عدم المنافسة أ ثناء قيام، 2العقدي

لى ما بعد انتهاء علاقة العمل ا ذ لا يوجد ما يبرر ا دراج هذا الشرط باس تثناء بعض الحالات  ، أ ثره ا 

للخبرة  العامل كارمحل احت حتى لا يكون هذا الشرط، 3المتعلقة بالسر المهني والمنصوص عليها صراحة

 . المهنية المكتس بة 

بالتزام بالسر المهني وعدم  وقد رتب المشرع الجنائي قيام المسؤولية الجنائية عند الا خلال

   وهي مسأ لة موضوع للقاضي.، المنافسة

 
  .82.سابق، صـ بشير هدفي، الوجيز في شرح قانون العمل )علاقات العمل الفردية والجماعية(، المرجع ال (1)
 .20.ـ عاقلي فضيلة، المرجع السابق، ص (2)
 .87 .عية(، المرجع السابق صبشير هدفي، الوجيز في شرح قانون العمل )علاقات العمل الفردية والجما - (3)
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   المبحث الثان: 

 تعلقة بسريان علاقة العمل القانونية الم حكام  ال  

ثر انعقاد علاقة العمل وخلال  ،  تعدل علاقة العمل عما تم الاتفاق عليه يحدث أ ن سريانها؛ا 

وفي المطلب الثان تعرضنا ل حكام  ، حكام هذه الحالة التي تناولناها في المطلب ال ول فنظم المشرع أ  

حدى ، قد تعترض سريان علاقة العمل تعليق علاقة العمل؛ وهي حالات كما قد تنتهيي علاقة العمل با 

     ضوع المطلب الثالث.و م، لمشرعالحالات التي نظمها ا

ول:   تعديل علاقة العمل   المطلب ال 

المتعلق بعلاقات   المعدل والمتمم 90/11: ( من القانون رقم63)و (62) تطرقت أ حكام المادتين 

ذا كان يعدل  " :العمل ل س باب تعديل علاقة العمل حيث نصت ال ولى منهما على أ ن ل عقد العمل ا 

نفعا للعمال من تلك التي نص  أ كثرالاتفاقات الجماعية تملي قواعد  أ ويات الاتفاق وأ  و التنظيم أ  القانون 

 . "عليها عقد العمل

لم 90/11: من القانون رقم -( 63) المادة –منهما ثم قضت الثانية   ل والمتم المتعلق بعلاقات   المعدل

امل  كة للعالمشتر  ةالا راديمكن تعديل شروط عقد العمل وطبيعته بناء على  ": على أ نه –العمل 

  ."هذا القانون أ حكاممع مراعاة ، والمس تخدم

 في الحالتين التاليتين:  قة العمللال ععدل ت  المادتين هاتين أ حكامبناء على 

ذا كان: التعديل القانون  : أ ولا  قواعد أ كثر نفعا  ب قضيالقانون أ و الاتفاقيات الجماعية ت ت قواعدا 

 لعمل. للعمال من تلك التي نص عليها عقد ا

تفاق  : ا ني ثا  أ و طبيعته مع  العقد  شروطفيما يتعلق ب سواء  لطرفيناتفاق ابناء على  :التعديل الا 

 . علق بعلاقات العمل تالم  مراعاة أ حكام القانون

 تعليق علاقة العمل:   ثان: المطلب ال 

لى التوقف المؤقت عن العمل لا ؛تعليق علاقة العملب يقصد  عتبارات قانونية دون أ ن تؤدي ا 

آثارتوقف فيها  أ و من صاحب العمل أ و لظروف قاهرة للعاما كون من جانبت قد، طعهاق  علاقة أ

من  (64) المادة في على سبيل الحصر علاقة العمل د حالات تعليقهذا الشأ ن بحيث حدل  عملال

 ل س باب لق علاقة العمل قانون تعلل  ": بقولها المتعلق بعلاقات العملالمعدل والمتمم  90/11القانون رقم: 

 :  اليةلتا

 اتفاق الطرفين المتبادل.  -
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التنظيم المتعلقين بالضمان  و  عليها التشريع و ما يماثلها كتلك التي ينصل أ  مرضية  عطل -

 . الاجتماعي

بقاءالتزامات الخدمة الوطنية وفترات  ءاأ د - طارهاالتدريب في  أ وضمن قوات الاحتياط  الا   . ا 

 .  ممارسة مهنة انتخابية عمومية -

 . لم يصدر ضده حكم قضائي نهائي الحرية ما لعامل منحرمان ا -

 .  صدور قرار تأ ديبي يعلق ممارسة الوظيفة -

 . الا ضراب ممارسة حق  -

  "جرأ  ون عطلة بد -

 : كالاتينوض هذه ال حكام  

لى العمل في  حالة وهي حالة الانتداب: : أ ولا  انتقال العامل من العمل في مؤسس ته ال صلية ا 

 . فلسفة النظام الس ياسي و  وذلك تبعا لطبيعة، ولمدة محددةدائمة رى بصفة هيئة أ خ مؤسسة أ و

أ صبحت حالة الانتداب ، العمل المعدل والمتمم المتعلق بعلاقات 90/11القانون رقم:  وفي 

أ داء التزامات الخدمة  و  متابعة تكوين أ و تربصفترة و  ممارسة مهمة انتخابية عمومية؛ محصورة في حالة

بقاية وفتراالوطن  طارهات الا  وهي حالات منصوص عليها في ، ء ضمن قوات الاحتياط أ و التدريب في ا 

 .  النظم المقارنة

نيابية(: حيث يصبح العامل المس تفيد في حالة وقف عن ) يةفي حالة ممارسة المهمة انتخاب  *

لى  التزاماته  فيق بين عية التو الوض و  لكونه لا يس تطيع في هذه الحالة، غاية نهاية العهدة النيابيةالعمل ا 

 .1في حالة التمثيل النقابي ، والمهنية والتزاماته الانتخابية

بقاء ضمن قوات الاحتياط أ و التدريب في  أ ما حالة *  أ داء التزامات الخدمة الوطنية وفترات الا 

طارها ة تعتبر وك نها فترة عمل فعلي في المؤسس ، في فترة أ داء واجب وطني مقدس فا ن العامل ؛ا 

بقوة  بمجرد التحاقه بصفوف الجيش في وضعية انتداب قانون لية ا ذ يوضع العاملدمة ال ص المس تخ

لى غاية انتهاء هذه المدة.و  فيحتفظ بمنصب عمله، 2القانون    كافة الامتيازات ال خرى باس تثناء ال جر ا 

 
دد محدد من  المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي؛ فا ن العامل يس تفيد من ع 14/  90من القانون  47و 46طبقا للمادتين  - (1)

   .ساعات شهريا( ا ضافة ا لى ساعات الاجتماعات الرسمية 10ساعات تقدر ب )
 .98.ل في التشريع الجزائري، الجزء الثان علاقة العمل الفردية، المرجع السابق، صاحمية سليمان، التنظيم القانون لعلاقات العم - (2)
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 لعاملا يكون الصحية لموهي حالة تتعلق بحالة المريض ا : أ و ما يماثلها  حالة العطلة المرضية : ا ثاني 

 الولادةأ و العجز ، 1مرض مهني أ و حادث عمل ، حالة المرضك في حالة اس تحالة التنفيذ الفعلي للعمل

قة لغاية حالة شفاء العامل وفي معلل وتظل علاقة العمل  يتوقف سريان أ ثار حيث، ...2ال مومة(عطلة )

. الفحوصات الطبيةو  )من تقديم التقارير هتثبت حال أ ثنائها يقوم العامل بجميع الا جراءات القانونية التي ت 

الخاصة   بالمقابل يتكفل صندوق الضمان الاجتماعي بالجانب المادي للعامل بدفع التعويضات و ....(

 . ن الاجتماعي المعمول بهماماوفق التشريع والتنظيم المتعلقين بالض بمصاريف العلاج

ل  : ا ثالث  صدر في التعاقدية يل العامل بالتزاماته يخل متى  فة: ق ممارسة الوظيصدور قرار تأ ديبي يعل

كا حدى ، القرار التأ ديبيذات معينة محددة ب لمدة يوقف سريان علاقة العملحقه قرار تأ ديبي 

   المس تخدمة. ةهيئلل  النظام الداخلي الا جراءات العقابية المنصوص عليها في

تقدير مدة التوقيف للنظم أ مر  والمتمم؛المعدل العمل  المتعلق بعلاقات 90/11قانون رقم: ال ترك 

اخلية للعمل والاتفاقيات الجماعية للعمل التي يشترك في وضعها كلا التأ ديبية المنظمة بمقتضى النظم الد

 . 3  من العمال وصاحب العمل

 . تعللق علاقة العمل هذا القرار يشكلل عقوبة تأ ديبية في حق العاملوعليه؛ فا ن  

 توض حالة الةالحهذه : ما لم يصدر ضده حكم قضائي نهائي  ن الحرية م  العامل حرمان : ا رابع 

وحبسه أ ثناء مراحل   عند اتهامه بجرم ما وجود العامل رهن الحبس المؤقت بغرض التحقيق الجنائي

أ و  المؤقت لتحقيقل  بخضوعه لتقييد حريتهالتعاقدية  اماتهتز ذ العامل لالفنظرا لاس تحالة تنفي، التحقيق

آثارهابوقف سريان  طيلة فترة التحقيق مع العامل قةمل علاب العصاح  مد؛ يجحبسه وهذا حتى لا  ، أ

لى غاية صدور علاقة العمل معلل  تبقىف  يكون حكم الفصل من العمل سابق على الحكم الجزائي،  قة ا 

ال في حو تبرأ ت ساحته يعاد ا دماجه لمنصب عمله في حالةف، النهائي بالبراءة أ و الا دانة القضائي القرار

دانت نه يمكن لصاحب العملها  في هذه الحالة أ ن يفسخ علاقة العمل لاس تحالة التنفيذ من قبل  ؛ فا 

 . 4العامل

 
 28المتعلق بحوادث العمل وال مراض المهنية الجريدة الرسمية عدد: 1983-07-02المؤرخ في : 13-83طبقا ل حكام القانون رقم:  - (1)

  .1983لس نة 
 .المرجع السابق .دل والمتمم المتعلق بعلاقات العمل المع 90/11( من القانون رقم:  55طبقا للمادة ) - (2)
 .102.ص.المرجع السابق .زء الثان: علاقة العمل الفرديةالج .احمية سليمان، التنظيم القانون لعلاقات العمل في التشريع الجزائري - (3)
 .103.ص.المرجع السابق .: علاقة العمل الفرديةالجزء الثان .احمية سليمان، التنظيم القانون لعلاقات العمل في التشريع الجزائري -(4)
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ضراب  : ا خامس  المعدل والمتمم   90/11القانون رقم:  من (32)طبقا للمادة  : ممارسة حق الا 

ضرابتعلل العمل؛  المتعلق بعلاقات ق لا ضراب حكون ا، ق علاقة العمل متى كان العامل في حالة ا 

ـــــ وهو ما  باس تثناء حالة التسخير وهو ما عرجت عليه ال نظمة القانونية المقارنة،  دس توريا، مكفول 

 .  س نوضحه لاحقا ـــ

حالة على الاستيداع ا )  لطرفين ا  حالة اتفاق  : ا سادس  تتحقق حالة الاستيداع عندما يتعذر    : (  لا 

لى تقديم ، 1العمل مع صاحب على العامل الاس تمرار في تنفيذ التزاماته المهنية حيث يضطر العامل ا 

كا صابة أ حد أ فراد أ سرته بمرض يحتاج ، عية مؤقتةبناء على أ س باب موضو  الاستيداعطلب الا حالة على 

لى رعاية خاصة أ و لى مرافقة زوجه عند تغيير ا  مقر الا قامة بسبب تغيير مكان  أ ن يضطر العامل ا 

 . 2ي التفرغ لهامة تس تدعفائدة عادراسات فيها و  القيام بأ بحاث العمل أ و

لى عدة أ صناف مثل حالة ، وقد كانت القوانين السابقة تميز بين مختلف هذه الحالات بتصنيفها ا 

في الوقت الذي أ لغى فيه القانون الحالي مختلف هذه التصنيفات حيث جاءت   الاستيداع القانون...

نص على تعليق علاقة العمل باتفاق  ذا  ، خاصة غير مميزة ل ية حالة بصفةو  أ حكامه في هذا الشأ ن عامة

 .3 أ و العطلة بدون أ جرة، الطرفين المتبادل

وهو ما يعتبر  ، القانون الحالي لم يحدد المدة القصوى الا حالة على الاستيداع ؛مع الا شارة هنا 

حالة على ضمنية على الاتفاقيات الجماعية لتحديد هذه المدة مت مادا – أ و أ نه متروك لاتفاق الطرفين، 4ا 

 بحسب الحالة الوضعية التي تم من أ جلها الاستيداع. و  –علاقة تعاقدية ال

د أ ن المشرلعوالجدير بالذكر؛  آثار حدل  لهذه ال حكام ـ في المادة الموالية وضعية تعليق علاقة العمل أ

ليهم في المادة )، ( بقولها:" يعاد ا دراج العمال65من ذات القانون؛ المادة ) قانون في ، أ علاه (64المشار ا 

بعد انقضاء الفترات التي تس بلبت في تعليق علاقة ، مناصب عملهم أ و في مناصب ذات أ جر مماثل

 العمل."  

 
 37معزيز عبد السلام، المرجع السابق ص - (1)
 73.ص.ون العمل )علاقات العمل الفردية والجماعية(، المرجع السابقهدفي بشير، الوجيز في شرح قان - (2)
المرجع .ثان: علاقة العمل الفرديةالجزء ال .احمية سليمان، التنظيم القانون لعلاقات العمل في التشريع الجزائري - (3)

 .94و 92.ص.ص.السابق
 73.ص.ية والجماعية(، المرجع السابقهدفي بشير، الوجيز في شرح قانون العمل )علاقات العمل الفرد - (4)
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آثار علاقة العمل هي أ ن يبقى العامل مح ؛ ا  والجدير ذكره لى غاية تن من أ هم أ فظا بمنصب عمله ا 

التوقف عن العمل  جة فا نبالنتيو ، و أ جر مماثلذمنصب في أ و نهاية سبب التعليق دون أ ن يفصل منه 

آثار العلاقة من حقوق التزامات فيتوقف؛ ال جر، الترقية، ال قدمية وعدم و  يعني توقلف سريان أ

لى ذلكاحتساب الفترة في التقاعد...  ق للعامل اس تئناف العمل بعد زوال السبب القانون يح كما، وما ا 

 . للتعليق 

 علاقة العمل   انتهاء   ثالث: المطلب ال 

 ليس له سبب واحد انتهاؤهاو  ليست أ بدية،  ـ غير محددة المدةولو كانت  ـ العملن علاقة ا   

آثاروبالتالي  حالات الانتهاء متروك للتفاوض الجماعي في  المشرلع موحدة، لذا جعل ليست اانتهاؤه أ

   .حدود أ حكام القانون

لى ( 66أ ن المادة )د ؛ نجالعملالمعدل والمتمم المتعلق بعلاقات  90/11: القانون رقم وبالرجوع ا 

 لات التالية: اتنتهيي علاقة العمل في الح" : منه تنص على أ ن

لغاءو أ  البطلان    القانون.   الا 

 .جل عقد العمل ذي المدة المحدودةأ   انقضاء 

 .  الاس تقالة

 العزل. 

 كما ورد تحديده في التشريع.، العجز الكامل عن العمل

 لعمال. التسريح للتقليص القانون من عدد ا

 نهاء النشاط القانون للهيئة المس تخدمة. ا  

 التقاعد. 

   "الوفاة.

منها ما هو  علاقة العمل انتهاءيتبين أ ن المشرع جعل حالات ، من خلال هذا النص القانون

راديا من العامل أ و صاحب العمل رادي، ا    : فيما يلي هنس نبيل  وهو ما (ببا عارضاس ) أ و قد يكون غير ا 

رادي   الحالات   : أ ولا  رادة من حيث تكون   ة: الا  رادة من العامل أ وبا   صاحب العمل.  با 

   :الاس تقالةتتمثل في و   للعامل:  بالنس بة   -1

نهاء علاقة العمل مع الهيئة المس تخدمة وذلك بتقديم  من   اس تقالةطلب هي رغبة العامل في ا 

 مختلف  المعترف بها للعمال فيوهي حق من الحقوق ال ساس ية ، المؤسسة التي يعمل فيها
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  11/ 90: رقم القانون من ( 68) المادة تنصحيث ، 1ت العالمية بما فيه التشريع الجزائريالتشريعا

لم المتعلق بعلاقات العمل ل والمتم  الاس تقالة حق معترف به للعامل. " : بأ ن المعدل

نهاء ع مع الهيئة المس تخدمة أ ن يقدم اس تقالة لاقة العمل على العامل الذي يبدي رغبته في ا 

 .  كتابية 

شعار مس بق وفقا للشروط التي تحددها الاتفاقيات أ و الاتفاقات   ويغادر منصب عمله بعد فترة ا 

 "  . الجماعية

هما: الكتابة والا شعار   شكليين لممارسة حق الاس تقالة شرطين  يشترط ووفق أ حكام هذه المادة؛

 . المس بق

رادة الحرةالخظهر هي الم: الكتابة* نهاءغبة في  عن الر التعبير الصريحو  ارجي للا   علاقة العمل ا 

ذهبت بعض  ما يترتب على تخلف هذا الشرط بطلانها على خلاف، وبالتالي صحة الاس تقالة

لى الاعتراف بالاس تقالة كتابية أ و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2شفوية  التشريعات العمالية ا 

دها  يغادر منصب العمل وفقا للشروط التي تحدل  طلب كتابي العامل بتقديم الاس تقالة تكون 

 . الاتفاقيات الجماعية 

رادتهوعليه فا ذا رغب العامل   نهاء علاقة العمل با  المنفردة عليه أ ن يوجه رسالة مكتوبة  في ا 

لى المس تخدم العامل في اتخاذ هذا   كون الكتابة تبين مدى جدية، مضمونة مع الا شعار بالاس تلام ا 

ثبات الاس تقالة وبالتالي تشكل ، 3القرار  . قيدا شكليا لا 

شعار المس بق:  *   مهلة الا 

وجوب منح العامل صاحب العمل مهلة فاصلة بين   ؛يقصد بشرط احترام مهلة الا شعار المس بق

 صاحب  ينك والغرض من هذا الشرط هو تم، تاريخ ا علان الرغبة في الاس تقالة وتاريخ بداية سريانها

العمل من اتخاذ التدابير اللازمة التي تسمح له بتعويض العامل المس تقيل تحس با ل ي ضرر قد يمس 

 . 4نتيجة مغادرة العامل لمنصب عمله  مصالح المؤسسة

 
يل ، مجلة قانون العمل والتشغ .بن عزوز بن صابر، "الاس تقالة حالة من حالات انتهاء علاقة العمل في التشريع الجزائري" - (1)

 .2017جوان  العدد الرابع، جامعة عبد الحميد بن باديس مس تغانم، كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية، مخبر قانون العمل والتشغيل،

  .2.ص
 .3.ص.بن عزوز بن صابر، المرجع السابق - (2)
  .4.نفس المرجع، ص - (3)
 .3، صبن عزوز بن صابر، المرجع السابق - (4)
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ل 90/11: رقم من قانون( 68) رجوع لنص المادةلبا  لم المتعلق بعلاقات العمل المعدل ؛ نجد  والمتم

لكن ترك أ مر تحديده للاتفاقيات الجماعية لمختلف  ،  الا شعار المس بقلةأ ن المشرع أ كد على شرط مه

حيث ينبغي على العامل تنفيذ ، تجس يدا لمبدأ  حرية التعاقد في علاقة العمل الهيئات المس تخدمة

 هذه  التوقف عن العمل خلال لا يجوز له المس بق، كماالتزاماته المرتبطة بمنصب عمله أ ثناء فترة الا شعار 

لال عدل شغورا في منصبه للعمل. و  فترةال  ا 

 . 1غير أ ن التساؤل يطرح في حالة عدم نص الاتفاقيات الجماعية على مدة الا شعار المس بق 

يئة شهادة عمل تثبت مساره المهني في اله  ملللعاوالجدير بالذكر؛ أ ن على المس تخدم أ ن يقدم 

وحقه في التأ مينات   بمنصب العمل تمكينه من مؤخر ال جر والمنح والتعويضات المرتبطةو  المس تخدمة

لم المتعلق بعلاقات العمل  90/11: قانون رقموهو ما لم ينص عليه ، الاجتماعية ل والمتم  . 2المعدل

   (: ل  ما عتسريح الو   التسريح التأ ديبي )  للمس تخدم   بالنس بة   -  2

لصاحب العمل حق  ، و حسن سيرهاأ  عندما تقتضي مصلحة المؤسسة بالحفاظ على كيانها   

 الجماعي.  اللجوء للتسريح حقالعامل تأ ديبيا و  يحتسر

 : للعمال   التسريح الجماعي   -أ  

جراء يتخذه صاحب العمل   هو : الجماعي للعمال من الهيئة المس تخدمة أ و التقليص التسريح ا 

رادته  يسمى بسبب مرتبط بحالة المؤسسةل  عن العمل العمال من بفصل عاملين أ و أ كثر المنفردة با 

كعطب لحق وسائل  ) عندما يتعرض لصعوبات مالية أ و تجارية أ و تقنية وذلك، يقتصادالاسبب بال 

آلات ومعدات نتاج من أ تفرض عليه التخفيف أ و التقليل من عدد العمال الذين يشغلون لديه بحيث ( الا 

لى تج حيث ، 3كحل وحيد لا عادة توازنه الاقتصادي والمالي  ميد علاقة العمل  يضطر صاحب العمل ا 

  من ( في فقرتها ال ولى 69) وهو ما قضت به أ حكام المادة، مالعمال عن ممارسة نشاطه نعدد م وتوقيف

يجوز للمس تخدم تقليص عدد العمال  العمل بقولها: "  المعدل والمتمم المتعلق بعلاقات 90/11: رقم القانون 

ذا بررت ذلك أ س باب اقتصادية. "  4ا 

 
 .8ا لى  5.ص.انظر: نفس المرجع، ص - (1)
  .14ا لى  10.ص.ص.انظر: بن عزوز بن صابر، المرجع السابق - (2)
 لعلاقات العمل في التشريع الجزائري، الجزء الثان: علاقة العمل الفردية، المرجع السابق، احمية سليمان، التنظيم القانون -(3)

 .336.ص
   .المتمم المتعلق بعلاقات العملالمعدل و  11 -90( من القانون رقم: 69الفقرة ال ولى من المادة ) - (4)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ   الاجتماعي   الضمان   ومنازعات   العمل   قانون   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــ

 

- 25 - 

  ى در ل  اكونه هو ، صاحب العملل هر تقدي يرجع السبب الاقتصادي أ مر؛ أ ن الجدير بالذكرو 

لى القانون أ و حتى ، ذلكيطلع على فتش العمل أ ن لملا يجوز للعامل ولا فبوضعية مؤسس ته  وبالرجوع ا 

 الجماعية ذلك.  للاتفاقياتتحيل  لا حتىو د نص يحدد السبب الاقتصادينج الاتفاقيات الجماعية لا 

آثار اقتصادية واجتماعية دياصحالة تقليص العمال للسبب الاقت رةو طلخو  غير أ نه  لما يترتب عليها أ

 : شكلهافيما يتعلق ب أ حكام تنظم ممارس تها  المشرع في القانون المتعلق بعلاقات العمل وضع وخيمة؛

جراءاتهو  شروطهاو ، قتصاديةل س باب الاللعمال ل الجماعي قليصلت ل ا وال هم من هذا كله الحلول البديلة ا 

لى   . الجماعية  تالاتفاقياوأ حال غيرها ا 

 :من حيث شروط تقليص العمال للسبب الاقتصادي 

لجنة المشاركة والتفاوض  من طرف  – جماعي بعد تفاوض التسريح بموجب قرار يجب أ ن يتم -

ولا يجوز تعويض العمال  متتالية أ ي ليس مجموع العمال بمرة واحدة( أ و فرادى) بأ فواج، 1-الجماعي 

آخرينالمسرحين  هذا ما قضت به أ حكام الفقرتين الثانية والثالثة  ، المسرح منها لمبذات مناصب الع بأ

 : " ا ذا كان2العمل بقولها  المعدل والمتمم المتعلق بعلاقات 90/11: القانون رقم  ( من69من المادة )

جراءا التسريح الجماعي تقليص ، فا ن ترجمته تتم في شكل تسريحات فردية متزامنة، العدد ينبني على ا 

 . بعد تفاوض جماعي هويتخذ قرار 

لى ، اللجوء في أ ماكن العمل نفسها، قام بتقليص عدد المس تخدمين، يمنع على أ ي مس تخدم   ا 

 .  توظيفات جديدة في ال صناف المنية المعنية بالتقليص"

التي من شأ نها حل  3صاحب العملللتسريح الجماعي للعمال من طرف  الوقائية اتخاذ الا جراءات 

جراء التسريح الجماعي لهم نظرا لما يخلفه ال زمة الاقتصادية آثار م  للمؤسسة أ و التخفيف منها بدل ا  ن أ

جراءات ، تشريد العديد من العائلاتو  اجتماعية سيئة في المجتمع كزيادة نس بة البطالة قبلية لقرار وهي ا 

تمم المتعلق  لم وا المعدل 90/11: القانون رقم ( من70)المادة  نصت عليها، التسريح تشكل حلولا بديلة له

 
 125.ص.ص .العمل الفردية والجماعية(، المرجع السابقللتفصيل انظر: بشير هدفي، الوجيز في شرح قانون العمل )علاقات  - (1)

  .127ا لى 
 .سابقالمرجع ال.المعدل والمتمم المتعلق بعلاقات العمل 11 -90( من القانون رقم:  3و 2/ الفقرة 69من المادة )  - (2)
  .ثان: علاقة العمل الفردية، المرجع السابقانظر: احمية سليمان، التنظيم القانون لعلاقات العمل في التشريع الجزائري، الجزء ال - (3)

 .384ا لى  380.ص.ص
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لى جميع ، قام بتقليص عدد المس تخدمين، يجب على المس تخدم" : بقولها 1العمل  بعلاقات أ ن يلجأ  ا 

 الوسائل التي من شأ نها التقليل من عدد التسريحات لا س يما: 

 تخفيض ساعات العمل.  .

 كما هو محدد في هذا القانون. ، . العمل الجزئي

 المعمول به.  قاعد وفقا للتشريع. الا حالة على الت

لى أ نشطة أ خرى يمكن للهيئة المس تخدمة تطويرها . مكانيات تحويل المس تخدمين ا  أ و ، دراسة ا 

لى مؤسسات أ خرى ذا لم يرغبوا في ذلك، تحويلهم ا  جل أ  يس تفيدون من التعويض عن التسريح من ، ا 

   ."  تقليص وعدد المس تخدمين

جراءات تقليص العمال للسبب الاقتصادي:   من حيث ا 

جراءأ كد المشرع على اتخاذ الا جراءات الوقائي لقد تسريح   ة لحل أ زمة المؤسسة قبل اتخاذ قرار ا 

ليها الاتفاقات الجماعية تحديد كيفياته  أ و للاتفاقياتالذي أ حال  العمال مع مراعات المعايير التي أ شار ا 

قرار التسريح  قيالتأ هيل لكل منصب عمل عند تطب و  الخبرة، الاقدمية المشرع المتعلقة أ ساسا ب:

  " : بقولها 2المعدل والمتمم بعلاقات العمل  90/11من القانون  (71لنص من المادة ) طبقا، الجماعي لهم

ليه، تحدد كيفيات تقليص عدد المس تخدمين ، بعد استنفاذ جميع الوسائل التي من شأ نها منع اللجوء ا 

 ب عمل.  صنالتأ هيل لكل مو  والخبرة على أ ساس معايير ولا س يما الاقدمية

 .  و الاتفاقات مجموع الكيفيات المحددة "أ  توض الاتفاقيات 

العمال المسرحين بجملة من الضمانت تكفل لهم العيش الكريم بعد انتهاء   3أ حاط المشرع وقد 

لهم تأ مين ما يصيبهم من مخاطر بعدها كالمتعلقة أ ساسا بالحق في التعويض وتحصيل تضمن و  علاقة العمل

 .4شهادة عمل تثبت خبرته في الهيئة المس تخدمة الحصول على و  الاجتماعيالضمان  فيالحق و  ال جور

   التسريح التأ ديبي )العزل(:   -ب 

يعتبر التسريح التأ ديبي من الحالات التي يكاد يجمع على شرعيتها كل من الفقه والقضاء     

يقاف  قدر لصاحب العمل بحاحيث يعترف في مختلف هذه المص، والتشريع على حد سواء وفصل ا 

 
   .المرجع السابق.المعدل والمتمم المتعلق بعلاقات العمل 90/11( من القانون رقم :  70المادة ) -(1)
 . المعدل والمتمم المتعلق بعلاقات العمل 11 -90( من القانون رقم: 71المادة ) - (2)
المتضمن الحفاظ على الشغل وحماية ال جراء الذين قد يفقدون عملهم   199ماي 20المؤرخ في:  94/09رقم: المرسوم التشريعي  - (3)

 .(1994لس نة  34)الجريدة الرسمية رقم  .بصفة لا ا رادية
    .128و 127.ص.. في شرح قانون العمل )علاقات العمل الفردية والجماعية(، المرجع السابقانظر: بشير هدفي، الوجيز - (4)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ   الاجتماعي   الضمان   ومنازعات   العمل   قانون   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــ

 

- 27 - 

وهذا قصد حماية  ، و بمناس بة ذلكأ  خطأ  جس يم أ ثناء قيامه بعمله  ارتكاب العامل الذي يثبت في حقه 

 . 1وضمان اس تقرار وفعالية لنظام في المؤسسة المس تخدمة ، مصلحه من جهة

جزاء يتخذه صاحب العمل متى ثبت أ ن العامل قد ارتكب خطأ  جس يم التسريح التأ ديبي هو ف

  .مله بع امهأ ثناء قي

لى النصوص الخاصة – التسريح التأ ديبيأ حكام المشرع  نظمقد  ضافة ا   –في قانون العقوبات و ا 

لم 90/11: قانون رقم( من 73)المادة  بدءا من ل والمتم من ، 292-91ب القانون رقم:مكراراتها بموجو  المعدل

جراءات التسريح وضمانت وحقوق الحيث تحديد ال خطاء الجس يمة  لى غاية هذه ال عامل فيوا  وضعية ا 

قدية وما يتميز به التعاالعلاقة  أ مر تفصيل ذلك نظرا للطبيعة الجماعية للاتفاقياتوأ حال ، أ ثار قرار العزل

ليه لاحقا. ، كل صنف من العمل  وهو ما سيتم التطرق ا 

رادية: ثانيا:  الحالات اللاا 

ذا كانت ، ة العملفي علاقرادة طردون تدخل ا   هناك عدة حالات تنتهيي بموجبها علاقة العمل وا 

 . مختلفة نونية المترتبة عنهاالقا فا ن الآثار، ؛ وهي انتهاؤهاواحدة النتيجة

والمتمم المتعلق   المعدل 90/11: القانون رقم من (66المادة ) من نص الحالات يمكن تحديد هذه

 :يلي فيما، العمل بعلاقات

لغاء القانون(:   بطلان   -1  علاقة العمل )الا 

ل 90/11رقم:القانون ( من 66) دةاالم نصت لم المتعلق بعلاقات المعدل كحالة أ ولى ، العمل والمتم

يجعل منه  في حال قيام عقد العمل على سبب باطل بطلان مطلقبقوة القانون؛  لانتهاء علاقة العمل

 ،-فتين حيث لا يجب الجمع بين وظي –حالة العامل موظف ، كتشغيل ال طفال، عقدا ملغى قانون 

تباع نشاط غير مشروع  لغاء القانونية ال خرى.ا   أ و لا حدى مظاهر الا 

نهاء النشاط القانون للمؤسسة(:   التوقف   -2  القانون عن العمل )ا 

مشاكل  في المؤسسةتتحقق هذه الحالة متى وجدت أ زمة مالية خانقة أ و عجز كلي أ و تورط 

لى حل المؤسسة وعندها  لى  لاقات اتتوقف عس ياس ية وقانونية أ دت بها ا  لعمل أ و قد تؤدي بها ا 

 
 .أ حمية سليمان، التنظيم القانون لعلاقات العمل في التشريع الجزائري، الجزء الثان: علاقة العمل الفردية، المرجع السابق - (1)

 .351.ص
المتعلق  21/04/1990المؤرخ في:  90/11، يعدل ويتمم القانون رقم 9911ديسمبر  21المؤرخ في : 91/29القانون رقم: - (2)

 .1991لس نة 68الجريدة الرسمية رقم:  بعلاقات العمل
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لم  المعدل  90/11رقم: القانون من ( 74) ادةالمقر المشرع بموجب أ  وقد ، الا دماج أ و التحويل ل والمتم

بقائهم، العمل المتعلق بعلاقات  في الهيئة الجديدة.  حماية الا جراء في حالة تغيير النظام القانون للهيئة با 

   : الوفاة -3

لى الورثة أ و من يحل  -ل صاحب العملعامل لا وهنا وفاة ا ل ن بهذا ال خير تنتقل الالتزامات ا 

ذا كان شخصيته محل ، بخلاف حل المؤسسة أ و غلقها، محله لا ا    –اعتبار ا 

لا يحلون محله في ( العامل) أ ن ورثة ال جير المتوفى وبالتالي يفسخ عقد العمل بقوة القانون؛ أ ي

   .1في عقد العملل اعتبار جير هي محذلك ل ن شخصية ال  ، العقد

ذا كانت طبيعية أ و بسبب حادث عمل أ و مرض مهنيأ ثار واقعة الوفاة فيما وتختلف ؛ ففي  ا 

لا فيما يتقرر بموجب أ حكام  ، على صاحب العمللا يترتب أ ي التزام ( الوفاة الطبيعية) الحالة ال ولى ا 

 .الوفاة(منحة ) الضمان الاجتماعي قوانين

تبقى أ ثار علاقة العمل سارية لصالح ( بسبب حادث عمل أ و مرض مهني) انيةلحالة الثأ ما في ا 

حوادث العمل  قوانين الا جراءات المقررة فيو  لل حكام طبقا؛ بمنحهم معاش الوفاة ذوي الحقوق

 .2وال مراض المهنية 

 : التقاعد   -4

فيد العامل  ا يس توعنده ، ملالع علاقة لا نهاء ن وصول العامل السن المقررة قانو يقصد بالتقاعد 

شهريا مقابل اشتراكات   منحة التقاعدالتي تخول له الحق في تقاضي المقررة  والضمانت من الامتيازات

 . دفعها طيلة حياته المهنية

 1983  - 07 – 02المؤرخ في:  12 – 83رقم:  قانونبموجب ال نظم المشرع حالة التقاعد

 - الذي جاء، 4 2016 - 12 - 31المؤرخ في:  15 –16: قم لقانون ربا المعدل والمتمم  3د علتقاالمتعلق با 

لغاء  – 5 في مشروعه  ( من القانون الملغى التي 06تعديل أ حكام المادة )و  1 أ حكام التقاعد النس بيلا 

 
 .480.القاضي حسين عبد اللطيف حمدان، المرجع السابق، ص - (1)
  .111.ص.بشير هدفي، الوجيز في شرح قانون العمل )علاقات العمل الفردية والجماعية(، المرجع السابق - (2)
 3المؤرخة في  20لس نة  28قاعد الجريدة الرسمية العدد: ، المتعلق بالت1983 – 07 – 02المؤرخ في: 12 – 83القانون رقم:  - (3)

 .1983جويلية 
 .2016لس نة  78المتعلق بالتقاعد الجريدة الرسمية عدد:  2016 – 12 – 31المؤرخ في :  15/  16القانون رقم:  - (4)
   .لتقاعدالمتعلق با 1983 – 07 – 02المؤرخ في: 12 – 83 يعدل ويتمم القانون رقم : مشروع قانون - (5)
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ليصبح سن ، 2 للمرأ ةسن التقاعد بس تين س نة بالنس بة لرجل وخمسين س نة بالنس بة  ؛كانت تحدد

حالة المرأ ة العاملة على التقاعد ين س نة علىالتقاعد محدد ببلوغ س ت  مكانية ا  بطلب منها  و  – ال قل مع ا 

 .   3 كاملةمن بلوغها خمس وخمسين س نة  ابتداء 

يعد ال خير الذي  – 2020 ابريل 30: المؤرخ في 107 - 20رقم: تنفيذيال رسوم المثم صدر 

لى ؛يقضي 4 -حاليا  ( 05 في حدود )اطه المهنيالعامل نش وذلك بمواصلة  س نة( 65) برفع سن التقاعد ا 

مؤرخ من  و  على أ ن يقدم المعني طلب مكتوب، 5 س نة( 60) س نوات بعد السن القانونية للتقاعد

لى الهيئة المس تخدمة قبل حالة على التقاعد03) طرفه ا  ولا ، 6 ( أ شهر على ال قل من السن القانونية للا 

حالة العامل  رادعلى التق –في هذه الوضعية  -يمكن للمس تخدم ا  ته المنفردة خلال فترة الخمس اعد با 

ذا اختار العامل مواصلة نشاطه بعدفي حين ، 7 منه السادسة المضافة طبقا للمادة س نوات السن  ا 

يتعين عليه أ ن يقدم طلب الا حالة ، س نة( 65) القانونية للتقاعد ويرغب في الاس تفادة من التقاعد قبل

من  (7على التقاعد المرتقب طبقا لنص المادة )  الا حالةل من تاريخعلى التقاعد قبل شهرين على ال ق

حالة العامل على 8وطبقا لنص المادة ) 8التنفيذي  ذات المرسوم ( يمكن للمس تخدم أ ن يقرر تلقائيا ا 

   وبالتالي انتهاء علاقة العمل.، 9 التقاعد

 

 
لغاء ا حكام التقاعد النس بي ودون شرط السن المحدثة بموجب المادة  - (1) من ال مر  2في هذا الا طار، يقترح مشروع هذا القانون ا 

مشروع ..المتعلق بالتقاعد 1983 – 07 – 02المؤرخ في: 12 – 83 يعدل ويتمم القانون رقم :1997ماي  31المؤرخ في:  13- 97

  .2.المتعلق بالتقاعد، ص 1983 – 07 – 02المؤرخ في: 12 – 83 القانون رقم :قانون يعدل ويتمم 
  .منه 8و 7، وانظر المادتين المتعلق بالتقاعد 1983 – 07 – 02المؤرخ في: 12 – 83 ( من القانون رقم :6المادة )  - (2)
 . تعلق بالتقاعدالم 2016 – 12 – 31المؤرخ في :  15 – 16رقم: ( من القانون  02ة )الماد - (3)
 -05 –06بتاريخ :  57لس نة  27منشور بالجريدة الرسمية عدد:  2020ابريل  30المؤرخ في : 107 - 20المرسوم التنفيذي رقم: - (4)

2020.  
بأ ن: " يمكن للعامل )ة(، أ ن يختار   2020ابريل  30لمؤرخ في :ا 107 - 20( من المرسوم التنفيذي رقم: 2تنص المادة )  - - (5)

 .( س نوات "5طلب منه مواصلة نشاطه بعد سن القانونية للتقاعد، في حدود خمس )ب
 .2020ابريل 30المؤرخ في : 107 - 20( من المرسوم التنفيذي رقم: 5( و) 4(، ) 3انظر المواد: )  - (6)
" لا يمكن المس تخدم ا حالة على أ نه:  2020ابريل  30المؤرخ في : 107 - 20تنفيذي رقم:( من المرسوم ال  6تنص المادة ) - (7)

دارته المنفردة خلال مدة الخمس)  .أ علاه" 2( س نوات المذكورة في المادة 5العامل)ة( على التقاعد با 
 .2020ابريل  30المؤرخ في : 107 - 20( من المرسوم التنفيذي رقم: 7المادة )  -(8)
 .2020ابريل  30:المؤرخ في  107 - 20( من المرسوم التنفيذي رقم: 8)  المادة - (9)
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   الكامل عن العمل:   العجز -5

اعه عن العمل مدة تزيد على توجب انقط( مرضا يس  العامل) ينتهيي عقد العمل بمرض ال جير

جازته المرضية وذلك سواء أ كان العقد محدد المدة ولم تنقض مدته بعد أ م كان غير  الحد ال قصى لمدة ا 

  .1محدد المدة 

من  (66المادة )في النص القانون أ علاه ) ل س باب صحية للعامل الكامل والمقصود بالعجز

ل المع 90/11القانون رقم:  ل والمتم يجعل من تنفيذ عقد العمل عجزا صحيا  ؛العمل(لق بعلاقات م المتع دل

وفي هذه ، طبقا للتشريع الذي ينظم أ حكامه خارجي قد يكون نتيجة حادث مهني أ و سبب، مس تحيلا

جراءات لالضمان الاجتماعي بشرط خضوعه وفق قوانين الحالة يتم التكفل بالعامل مهنيا وصحيا  لا 

 . علقة بذلكونية المتوالشروط القان

لى هذه الحالة؛ الهيئة المس تخدمة عن تنفيذ العمل بسبب ظروف و  عجز العامل كما تضاف ا 

  .2.. ا لخ .طارئة أ و غير متوقعة كاحتراق المصنع أ و انعدام المادة ال ولية للصنع أ و وقوع حجز على المصنع

 مدة العمل:   انتهاء -6

بقوة  بينهما تنتهيي العلاقة ؛المحدد المدة -العمل مل وصاحب المبرم بين العا -العمل  عقد بنفاذ مدة

لم المتعلق 90/11رقم: القانون من  (66)القانون طبقا للمادة  ل والمتم  العمل.  بعلاقات المعدل

   : لث ثا ال بحث  الم 

 النظام التأ ديبي للعامل 

ن  للمساءلة مبالتزاماته التعاقدية على نحو يشكل خطأ  مهني فيعرضه العامل ل قد يحدث أ ن يخ

تضمنت التشريعات   فقد، العقوبةسلطة تأ ديب العامل بتوقيع  العمل الذي منحه المشرع طرف صاحب

وضعت لدلك أ نظمة متميزة بغية تنظيم وضبط السلطة و ، العمالية الحديثة النص على الجزاءات التأ ديبية

وم الخطأ  نتطرق لمفهالجزائري  ولتوضيح النظام في التشريع، 3ال دبية وضمان عدم التعسف في اس تعمالها 

في المطلب  تأ ديبيةال سلطة ال العقوبة وتوضيح  في المطلب الثان؛ نعرض أ حكاموفي المطلب ال ول 

   الثالث.

 

 
 .480.ص.القاضي حسين عبد اللطيف حمدان، المرجع السابق - (1)
  .21.ص.عاقلي فضيلة، المرجع السابق - (2)
 88 .ص .المرجع السابقالوجيز في شرح قانون العمل )علاقات العمل الفردية والجماعية(، بشير هدفي،  (3)
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 مفهوم الخطأ  التأ ديبي ول:  المطلب ال  

  صور ال خطاء الجس يمة  تحديد ثم، س نحدد مفهوم الخطأ  التأ ديبي من خلال عرض تعريفه )أ ولا(

 )ثانيا(. 

 الخطأ  التأ ديبي   : تعريف فرع ال ول ال

يعتبر كل سلوك ايجابي  حيث؛ ، 1لقد تعددت التعاريف الفقهية في تحديد مفهوم الخطأ  التأ ديبي

خلال بالتزاماته التعاقدية خطأ  يعرضه للجزاء من طرف صاحب   أ و سلبي يقوم به العامل بشكل ا 

 : قوم ركنين ومن ثم فا ن الخطأ  التأ ديبي مثل الجريمة الجنائية ي .العمل

  .مهني ويتمثل في ارتكاب فعل مادي ملموس أ و الامتناع عن أ داء واجب:  الركن المادي 

لى ارتكاب فعل أ و الامتناع عنه: الركن المعنوي    2يتمثل في اتجاه الا رادة ا 

لى المشرع الجزائري في تشريع العمل نجد أ ن المشرع كعادته لم يعرف الخطأ  التأ ديبي  ؛وبالرجوع ا 

  وهو  يحسر رد حكما في غاية ال همية يصف بموجبه الخطأ  التأ ديبي الموجب للت قه لكن أ و ن عمل الفكونه م

لم المتعلق بعلاقات العمل  90/11رقم: القانون ( من 73)بموجب نص المادة  الخطأ  الجس يم ل والمتم المعدل

: هو لجس يمطأ  اه فاخوعلي، " " يتم التشريح في حالة ارتكاب العامل خطأ  جس يم :فقرتها ال ولى بأ نفي 

خلالا صارخا بالحكم القانون والتنظيم   الذي يرتكبه العامل بتصرفاته أ ثناء العمل أ و بمناسبته تشكل ا 

وبنود العقد والنظام الداخلي للمؤسسة بحيث يمس بمصلحة المؤسسة والنظام العام مما يؤدي بصاحب 

لى فسخ علاقة العمل لاس تحالة اس تمرار العمل في الم  وبالتالي تسريحه. وث الخطأ  ؤسسة بحدالعمل ا 

لقد وجد الفقه صعوبة في وضع تعريف جامع مانع للخطأ  الجس يم نظرا لصعوبة تحديد طبيعته التي 

نه يمكن تعري، تتغير بتغيير النشاط ورغم دلك لك التصرف الذي يقوم به ذ" : الخطأ  الجس يم بأ نه ففا 

ضرارا بمصالح صاحب العمل حدى التزاماته المهنيةه أ و يخالبممتلكات أ و، العامل فيلحق به ا  أ و ، ف به ا 

ما لصاحب العمل ضرار ا  مما يجعل اس تمرار العامل في العمل ، أ و للعمال الآخرين، يلحق به خسائر وا 

ما لخسارته ما بسبب المحافظة على النظام والاس تقرار ، أ مرا غير مقبول ا   . 3 مكان العمل"فيوا 

 
   .قضاء التأ ديب نظر في هدا الصدد: مراجع القانون الا داري فيا (1)
 .88 .ص.، المرجع السابقالوجيز في شرح قانون العمل )علاقات العمل الفردية والجماعية(بشير هدفي،  (2)
 .ص.ص.المرجع السابق .التنظيم القانون لعلاقات العمل في التشريع الجزائري، الجزء الثان: علاقة العمل الفرديةاحمية سليمان،  - (3)

 .354و 353
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لى المادة  ل 90/11 : رقم انونقالمن  (73)وبالرجوع ا  لم المتعلق بعلاقات المعدل   نجد  العمل والمتم

نما اعتمد أ سلوب الذكر، المشرع لم يضع مفهوما ولا حتى معيارا لتحديد الخطأ  الجسم ؛أ ن على سبيل  ا 

الاتفاقيات  و  صر في ذات المادة بدل أ سلوب لتحديد مضمونه وطبيعته من طرف ال نظمة الداخليةالح

لى ما حددته تشريعات خاصة  ، نوعية ال خطاء الجس يمةه طبيعة و فحدد بذات، الجماعية للعمل فبالا ضافة ا 

 .  علاقة العمل مباشرة اثهو دكالتشريع الجزئي حدد جملة من التصرفات تشكل أ خطاء جس يمة تنتهيي بح

   تحديد صور ال خطاء الجس يمة   : الفرع الثان 

حدد المشرع جملة من ال عمال   ؛ة أ علاهالمذكور 11/ 90القانون رقم: من( 73)طبقا لنص المادة 

ئي ال عمال المنصوص عليها في التشريع الجز لفة اضا  ، وصف بالخطرة تكيف قانون أ نها أ خطأ  جس يمةت

أ ما ال خطاء ال قل  ، والتي توصف بالجريمة تقع داخل أ ماكن العمل وما ورد ذكره في نصوص خاصة

 وهذا نظرا لخطورة، لعمل لصاحب اام الداخليجسامة فقد ترك المشرع أ مر تحديدها عن طريق النظ

 جسامة ال ثر المترتب على هذا الفعل وهو التسريح. و 

 : وعليه يمكن تحديد صور ال خطاء الجس يمة فيما يلي 

انون قالمن  (73) المنصوص عليها في التشريع الجزائي طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة الحالة-1

ل 90/11رقم:  ل  المعدل علاوة على ال خطاء الجس يمة التي و  " :التي تنصالعمل  بعلاقات م المتعلقوالمتم

 يعاقب عليها التشريع الجزائي والتي ترتكب أ ثناء العمل " 

تتجسد صورة هذه الحالة بارتكاب العامل فعل يشكل جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات 

أ وقات   لعامل خارجبتصرفات احب العمل فلا علاقة لصا، أ ثناء العمل أ ي داخل الهيئة المس تخدمة

 . العمل

ل 90/11: انون رقمقالمن  (73)الحالات المذكورة في المادة  لم المتعلق بعلاقات المعدل   : العمل والمتم

ذا كان ذكرها على سبيل  (07)س بع هي و أ عمال تشكل أ خطاء جس يمة حصل الاختلاف حولها فيما ا 

 :  " هذه التصرفات هي ...وجه الخصوص  علىية " تعتبرالعبارة التشريع  مالحصر أ م المثال أ ما

رفض العامل بدون عذر مقبول تنفيذ التعليمات المرتبطة بالتزاماته المهنية أ و التي قد تلحق   -أ  

 .  أ ضرار بالمؤسسة والصادرة من السلطة السلمية التي يعينها المس تخدم أ ثناء الممارسة العادية لسلطاته

  ء العامل معلومات مهنية تتعلق بالتقنيات الة ا فشاذلك في حو  ا فشاء السر المهني -ب 

لا و  ذاالتكنولوجيا وطرق الصنع وثائق داخلية للهيئة المس تخدمة ا    السليمة بها لو أ جازها  أ ذنت السلطة ا 

 . القانون
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فالا ضراب الذي ينظمه ، المشاركة في التوقف الجماعي والتشاور عن العمل غير المشرع -ج 

تب يعد وفق جماعي عن العمل غير قانون  ، ية المتعلقة به السارية المفعولم القانون اع ال حكاالعامل دون ا 

   .يعرضهم للعقوبات القانون

القيام بأ عمال العنف حيث يقوم العامل بأ ي تصرف يشكل تصرف عنفي داخل الهيئة  -د

   .دون أ ن يحدد المشرع الجهة أ و ال شخاص الذين يقع عليهم العنف، المس تجدة

لحاق -ـه ضرار ا  لقد حدد المشرع هذه الصورة بقيام العامل  ؛مادية بما له علاقة بالعمل ا 

ضرار مادية تصيب البنيات أ و المنشات المواد ال ولية وأ ي و  ال دواتو  بتصرفات معدية تتسبب في ا 

تلاف ما له علاقة بالعمل وما ينفي ق، شيء له علاقة بالعمل يام  وهو ما يجسد مسؤولية العامل في ا 

يد ال جنبي الذي لا علاقة له به أ و القوة القاهرة وهو ما تقضي به القواعد العامة في لمسؤولية هذه ا

  .المسؤولية

ضراب -و قد العامل بأ مر لتسخير ، رفض تنفيذ أ مر التسخير المبلغ به في حالة قيام العامل بالا 

ال لما أ مر به متثالافيرفض ، اتبليغا قانونيا صحيح -كما س يأ تي توضيحه  - من طرف صاحب العمل

  .العامل القيام وهو ما يشكل خطأ  جس يم

تناول الكحول أ و المخدرات داخل أ ماكن العمل يشكل تناول الكحول والمخدرات تصرف   -ز

لى  ، يمس بالنظام العام وال دب العامة وسط ال شخاص المتواجدين داخل المؤسسات مما دفع بالمشرع ا 

لى الاس تهلاك والاس تعمال  وسع المشر وحبذا لو حظر هذا السلوك داخلها  ع النطاق " بالتناول " ا 

لى كل ما يذهب العقل ل ن ا   كما يوسع مصطلح الكحول والمخدرات، والتداول داخل الهيئة المس تخدمة

   .هذا هو مقصد النص كالمهلوسات ونحوها

 بعض الحالات المنصوص عليها في نصوص خاصة.   -ح 

ل 90/11رقم: انون قالمن  (73)يفهم من نص المادة  لم المتعلق بعلاقات المعدل أ ن ؛ العمل والمتم

المشرع حدد جملة من ال خطاء الجس يمة في ذات المادة لكن لم يمنع من وجود نصوص أ خرى قد تحدد  

فالمحكمة تتحدد والوضع ال مني فيها أ ن تبقى سلطة تحديد ال خطاء  ، أ عمال تشكل أ خطاء جس يمة

ا المنطلق نجد أ ن المشرع قد نص على صور لل خطاء  فقط من هذص المشرع الجس يمة من اختصا

عات الجماعية في العمل  اعلق بالوقاية من النز ت الم  90/02:الجس يمة في نصوص أ خرى كالقانون رقم

 : المؤرخ في  90/290:وكذا المرسوم التنفيذي رقم المعدل والمتمم وتسويتها وممارسة حق الا ضراب
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من بين هذه ، 1قات العمل الخاصة بمسيري المؤسساتالخاص بعلابالنظام  المتعلق 29/09/1990

 ؛المذكور أ علاه على أ نه 90/02رقم: من القانون (34)المادة  عليها نصتالتي عرقلة حرية العمل  ؛الحالة

حيث كل فعل يمنع العامل أ و صاحب العمل من الالتحاق بمكان العمل وبأ عمال العنف أ و التهديد أ و 

من ذات القانون صورة أ خرى لعرقلة حرية  (36المادة ) حتيالية وقد أ ضافتناورات الااء أ و الم الاعتد

حيث يكون ، " رفض العامل القيام بالحد ال دنى من الخدمة المفروضة عليه : "العمل فنصت على أ نه

ية ومحدد في بعض القطاعات الحيو  بالا ضرابمن الخدمة الضرورية في حالة قيام العمال  ال دنىالحد 

 .  -وهو ما سيتم توضيحه لاحقا  - الظرف السلطة العامة أ و الاتفاقيات الجماعيةمس بقا من 

 الجزاء :  ثان المطلب ال 

حقه؛  س نتناول في عنصر الجزاء الذي يوقعه المس تخدم على العمل في حال ثبوت الخطأ  في 

   مفهوم الجزاء أ ولا ثم درجاته ثانيا وثالثا؛ السلطة التأ ديبية.

   مفهوم الجزاء :  الفرع ال ول 

نما تقضي القواعد العامة بأ نه الجزاء يرتبط بوقوع خطأ  يتحدد ، لم يعرف المشرع الجزاء ، درجتهبا 

ذا كان الجزاء الذي يتقرر بمقتضى القواعد العامة وهو التعويض وفسخ العقد ليس و  ا على عقد فقوا 

تطبيقه في نطاق  أ ديبي ينحصرالجزاء الت نه يطبق على غيره من العقود والالتزامات فا نل  العمل 

  2علاقات العمل 

الزجر فهو يمثل نوع من العقاب  أ و زاء التأ ديبي ينطوي جوهره على معنى الردع الجف ؛وبالتالي

الجزاء في علاقات العمل أ ن يتعلق بوضعيته المهنية أ و  يعةان طب  3مطابق للعمل ذاته أ و من جنسه

نذار الغرامة المالية التوقف عن العمل لمدة   ؛ارنة فيشريعية المق النظم الت حيث تتمثل في، بحالته المادية الا 

 .  معينة والفصل عن العمل

   درجات الجزاء التأ ديبي :  الفرع الثان 

ل وا 90/11رقم: انون ق ال في لم يحدد المشرع لم المتعلق بعلاقاتالمعدل المتعلق أ صناف أ و  العمل لمتم

أ حال للنظام الداخلي أ مر  بل، ( من ذات القانون77)لمادة لثانية من الفقرة افي ادرجات الجزاءات 

 
المتعلق بالنظام الخاص بعلاقات العمل الخاصة بمسيري  1990/ 29/09المؤرخ في: 290/ 90رسوم التنفيذي رقم: الم -(1)

 .( منه12المادة )  المنصوص عليها في ، مثل الحالة:1990لس نة 42الجريدة الرسمية، عدد:  .المؤسسات
  389ص  القاضي حسين، المرجع السابق، (2)
 .89و 88.ص.، المرجع السابق، صح قانون العمل )علاقات العمل الفردية والجماعية(الوجيز في شر بشير هدفي:  (3)
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يمكن  ؛ طبقا للقواعد العامةو ، صاحب العمل يتخذه مباشرة على أ ن تحديد درجاته بما يتطابق مع العقوبة

لىدرجات الجزاء  تصنيف  :  ا 

نذار والتوبيخ : جزاءات من الدرجة ال ولى -1  كالا 

 عمل من الهيئة التأ ديبية ف عن الكالتوقي:  يةجزاءات من الدرجة الثان  -2

لى أ خر أ و الفصل : جزاءات من الدرجة الثالثة  - 3 لى أ خرى أ و من مكان ا  كالنقل من وظيفة ا 

 من العمل أ ي التسريح وهو أ قصى العقوبات يقترح من الهيئة التأ ديبية 

   السلطة التأ ديبية:  الفرع الثالث 

لى سلطة الا   ضافة ا  ول المشرع المس تخدم ممارسة السلطة خ، الا شرافو  التنظيم فيدارة ا 

ددها  تح في سلطة توقيع الجزاء على العامل الذي خالف الالتزامات التعاقدية بما  ؛التأ ديبية التي تتمثل

 . بدلا من نصوص القانونية والتنظيمية 1ال نظمة الداخلية وعقود العمل الجماعية

لى توفير بها كل قطاع التي يتميز  الخصوصياتو  أ همية الفوارق؛ والحكمة من هذا ضافة ا  عمل ا 

القدر الممكن من الضمانت للعمل حين ا شراكهم بواسطة ممثليهم في وضع النظام التأ ديبي الذي يتناسب  

نما م، غير أ ن سلطة المس تخدم في ممارسة سلطة التأ ديب ليست مطلقة، 2وطبيعة عملهم  يدة بما قضت قا 

ل 09/11: انون رقمقمن ال (1 -73المادة )به  حكامأ   لم المتعلق بعلاقات المعدل التي تقضي  3العمل  والمتم

" يجب أ ن يراعي المس تخدم على الخصوص عند تحديد ووصف الخطأ  الجس يم الذي يرتكبه : بأ ن

شاعة ودرجة خطورته والضرر الذظال، العامل  وكذلك، قهي لحروف التي ارتكب فيها الخطأ  مدى ا 

 . " لخطأ  نحو عمله ونحو ممتلكات هيئته المس تخدمةيخ ارتكابه اعامل حتى تارالسيرة التي كان يسلكها ال

يتضح من هذا النص أ ن المشرع قيد صاحب العمل عند اس تعمال سلطته التأ ديبية تجاه العامل  

جراءات أ ولية مما يعني أ نها تشكل ضمانت قانونية قوية لصالح العامل فعلى صاحب العمل عند ، باتخاذ ا 

 على أ نه خطأ  جس يم " أ ن يراعي الظروف والملابسات ام به العاملالخطأ  الذي قتحديد ووصف 

الدوافع التي وقع فيها الخطأ  مع ال خذ بعين الاعتبار سيرة العامل في العمل ومدى حسن نيته تجاه و 

 بية المتخصصة بدراسة الملف والمعطيات التي قد تؤثر بشكلي الهيئة المس تخدمة عند دراسة اللجنة التأ د

 ة من جهة وفي تحديد العقوبات المناس بة له من نحية ثانية والتي هي بمثاب  تكييف التصرفأ و بأ خر في 

 
 المذكورة سلفا  11\90من ق  2\77طبقا لنص المادة  (1)
 .90 .ص .، المرجع السابقالوجيز في شرح قانون العمل )علاقات العمل الفردية والجماعية( بشير هدفي (2)
 29 -19( مضافة بالقانون 73-1دة )الما (3)
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لك يتعين على رب لذو، 1ففة أ و المشددة للعقوبات المعمول بها في القانون الجنائي تقدير الظروف المخ

ن  المنشأ ة وضماظ النظام في العمل في توقيعه للعقوبات التأ ديبية أ ن يراعي الغرض المقصود منها وهو حف

.. ويراعي تدرج العقوبات في الشدة مع تدرج  . حسن سير العامل فيها فيناسب العقوبات المخالفة

 . 2مةاالمخالفات في الجس 

بية موضوعية ذات طابع قانون  ي ن كانت هذه الضمانت الواردة على السلطة التأ دا  و  ؛هذا

لداخلي للهيئة المس تخدمة وهو في النظام ا منصوص عليها ة لممارس تها يجب أ ن يكونيفالا جراءات الشكل 

ل 90/11رقم: انون قمن ال فقرتها ال ولى ( في2-73)ما قضت به أ حكام المادة  لم المتعلق   المعدل والمتم

أ علاه ضمن احترام الا جراءات  73يعلن على التسريح المنصوص عليه في المادة  " بأ نه: العمل بعلاقات

جراءات لحد المشرع عالداخلي ثم االمحددة في النظام  لى وجوب أ ن تتضمن هذه الا جراءات التشكيلة ا 

 :  تتمثل في

  .التبليغ الكتابي لقرار التسريح -

مكانية اصطحاب عامل تابع لذات الهيئة المس تخدمة الذي يشكل  ، اس تماع العامل المعني - مع ا 

جراءات جوهرية  ةبمثاب  يعية  سد ضمانت تشر تج شاهد أ و مدافع عن العامل المعني وهي ا 

 . للعامل 

شارة نأ مل أ ن يكمل المشرع ضمانته لحماية العامل بالنص على حماية العامل المصطحب من   وللا 

الضغط تجاه رب العمل أ و تمكنه من تعويضات في حالة وقوع مثل ذلك أ و أ كثر أ و أ ن يضيف فكرة 

لقول  الحياد في ا ات على رأ سهاالعامل المصطحب تابع لهيئة مس تخدمة أ خرى لما في ذلك عدة امتياز 

 . لهيئة المس تخدمةو   تجاه صاحب العمل

 صاحب العمل  لىن هذه الا جراءات جوهرية ولازمة ويس توجب عأ  لى ا   ؛هنا  القول وننه

لا تحول الفصل ولو كان مبررا  من  (3-73)قضت به المادة  و مالى فصل تعسفي وها  احترامها وا 

لم 90/11 انون رقم:قال ل والمتم كل تسريح فردي يتم خرقا ل حكام   :" بأ ن العمل قاتالمتعلق بعلا المعدل

 "ن يثبت العكس أ  هذا القانون يعتبر تعسفيا وعلى المس تخدم 

 
 . 358 .ص .المرجع سابق .احمية سليمان، التنظيم القانون لعلاقات العمل في التشريع الجزائري، الجزء الثان: علاقة العمل الفردية- (1)
 390.القاضي حسين عبد اللطيف المرجع السابق، ص -(2)
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لغاء الجزاء الصادر ل يؤدي التسريح التعسفي  نشوء الحق للعامل في رفع دعوى قضائية لا 

 قرار التسريحلقضائية على وهنا تنشأ  الرقابة ا، 1ي ضرر يكون قد نتج من جراء ذلكأ  والتعويض عن 

لم المتعلق   90/11 انون رقم:قمن ال (4-73)التعسفي وفق ما قضت به أ حكام المادة  ل والمتم المعدل

 .منازعات العمل الفرديةفي ليه لاحقا ا  طرق نتوهو ما س  العمل بعلاقات

عا لما  أ ن يضيف المشرع شرطا شكليا جوهريا في مضمونه يتعلق بشرط معاد العقوبة تب كما نرى

، ات العمالية المقارنةعيتشر لعامة في سريان المتابعة أ و العقوبة وهو ما عملت به بعض ال به القواعد اتقضي 

من قانون العمل اللبنان بعدم جواز تطبيق العقوبة التأ ديبية بعد   (68)لضمان المادة افقد قضت بهذا 

جير مهددا بتوقيع  لا يظل ال  المخالفة حتى همال أ وانقضاء خمسة عشر يوما على التثبيت من الخطأ  أ و الا  

ما النص المصري فقد جاء أ كثر عموما لا يجوز توقيع عقوبة تأ ديبية بعد تاريخ ثبوت  أ  ، 2العقوبة عليه 

لى العمال الذين يتقاضون أ جورهم شهريا وبأ كثر من خمسة عشر  ا  بالنس بة  المخالفة بأ كثر من ثلاثين يوما 

وه به في هذا المقام ما عملت به التجارب التشريعية  نود أ ن ن أ ننا ما ن، 3يوما بالنس بة للعمال الآخرين

ذا خالفت المقارنة في قانون العمل في ال   العمل مبادئ  تشريعحكام الخاصة بالسلطة التأ ديبية فيما ا 

س أ و أ و بحب امالية محددة قانوني  ةوضمانت توقيع الجزاءات التأ ديبية بأ ن يعاقب صاحب العمل بغرام

 هما. كلا

 

 

 

 

 
 .93.ص .المرجع السابق الفردية والجماعية(، الوجيز في شرح قانون العمل )علاقات العملبشير هدفي،  (1)
 .395انظر هذا الصدد: القاضي حسين عبد اللطيف، المرجع السابق ص،  (2)
 .396و 395ص .، صنفس المرجع (3)
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 الثان:   فصل لا 

 لتشريع الجزائري في ا   والتنظيمات النقابية   ية ل نازعات العما الم  

آليات البحث على فا ن، منها علاقات العملو  بما أ ن النزاع متأ صل وحتمي في جميع العلاقات  أ

ة لعدم تكرار حدوثها ومكافح منعه وتسويته باتت من المواضيع بذات ال همية بمكان لدى أ جمع الدول

 عواقبها.

جراءات المشرع الجزائري ذهب لى هذا ال ساس؛عو  آليات وا  لى وضع أ لمواجهة ما قد   خاصة ا 

بسبب الا خلال بال حكام القانونية أ و  صاحب العمل و  خلافات بين العامل يطرأ  على هذه العلاقة من

ا عن  تهعيبطب  تتميزمنازعات  كونها تضمن تسوية المنازعات بشكل فعال، التنظيمية أ و الاتفاقية للعلاقة

 . سائر المنازعات ال خرى

لى جوعوبالر  نجد أ ن المنازعات في مجال  ئي؛ختصاص القضاوقواعد الا نصوص تشريع العمل ا 

لى ثلاث أ صناف:  الضمان الاجتماعي.منازعات الجماعية و ، المنازعات الفردية علاقات العمل تنقسم ا 

نرجئ دراسة و  للعمل عيةالجماو  فرديةالمنازعات الغير أ نه في هذا الفصل س نعرض أ حكام 

لى موضعه في الفصل الثالث.  الضمان الاجتماعي منازعات  ا 

، الطبقة العاملة التي تطورت عبر زمن بفضل نضال تكتلات العماليةنشوء ال والجدير ذكره؛ أ ن 

تقتضي جزء هام في دراسة قانون العمل ، لتصبح في شكل تنظيم قانون يصطلح عليه بالنقابة العمالية

 . طرفا قويا في المفاوضات وحل المنازعات العمالية الجماعيةكونها أ صبحت ، ادراس ته

 نتناول موضوع هذا الفصل في المباحث الثلاثة التالية: انطلاقا من ، وعليه 

ول   . الفردية العمل منازعات: المبحث ال 

 : منازعات العمل الجماعية. المبحث الثان 

 ةليــــ: النقابات العماالمبحث الثالث 
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 ول:  ال    حث المب

 الفردية  العمل   منازعات 

الذي خصصه  -الساري المفعول  – عرض الا طار القانون ؛في مطلبيه يتضمن هذا المبحث

والذي حاول من خلاله  التي تقوم بين طرفي علاقة العملالمشرع لتسوية المنازعات الفردية للعمل 

وأ ثر  ة التي عرفتها البلادة والاقتصاديورات الس ياس يملائمته مع طبيعة هذه المنازعات في ظل التط

حيث كرس مبدأ  ، بوصفه الطرف الضعيف في العلاقة-خاصة للعمال  الاجتماعية ال وضاعذلك على 

لى القضاء تفاديا لتش نج النزاعات لما لها من ال ثر الس يئ على الحالة  التسوية الودية قبل اللجوء ا 

آن واحد لصاحب العمالاجتماعية للعمال وتحقيق الربح  . ل في أ

آليات   في الفردية العمل منازعات وعليه نعرض مفهوم المطلب ال ول وفي المطلب الثان نوض أ

 .الفردية العمل منازعات تسوية

ول:   : الفردية  العمل   منازعات   مفهوم   المطلب ال 

ناتج  قة العمل وال ذلك النزاع المتعلق بعلا " : ـيقصد بالمنازعات الفردية عند القانون الجزائري ب

لحاق الضرر  عن انته اك أ حد الطرفين وغالبا ما يكون رب العمل ل حد التزاماته القانونية بما يتسبب في ا 

لى تسوية ودية أ و قضائية  .1" بالعامل ويحتاج ا 

المتعلق  المعدل والمتمم  1990 /06/02: المؤرخ في 04/ 90انون رقم:حاول المشرع بصدور ق

التطورات  ما يتماشى مع ملائمة طبيعة المنازعات العمالية الفردية مع 2لفي العم رديةاعات الفبتسوية النز 

آنذاك الس ياس ية والاقتصادية التي عرفتها البلاد منه التي تنص  (02بموجب نص المادة ) مفهومها فحدد، أ

مل أ جير كل خلاف في العمل قائم بين عا، د نزاعا فرديا في العمل بحكم هذا القانونيع" : على أ نه

طار عمليات تسوية داخل خدم بشأ ن تنفومس ت ذا لم يتم حله في ا  يذ علاقة العمل التي تربط الطرفين ا 

 . 3  "الهيئات المس تخدمة

 
 .41.ص.خليفي عبد الرحمان، المرجع السابق - (1)
لس نة  06الرسمية عدد: لعمل الجريدةالمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في ا 06/02/1990المؤرخ في :  90/04قانون رقم: - (2)

  .1991لس نة  68، الجريدة الرسمية عدد: 21/12/1991المؤرخ في : 91/29المعدل والمتمم بالقانون رقم:  .1990
 .المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل المعدل والمتمم 90/04( من قانون رقم:02المادة ) - (3)
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الخلاف  هوو ، مجالهايفهم من هذا النص؛ أ ن المشرع حدد مفهوم المنازعة العمالية الفردية بتحديد 

طار عمليات  بحيثعلاقة العمل الفردي القائم بين العامل والمس تخدم بشأ ن تنفيذ  لم يتم حله في ا 

 التسوية داخل الهيئة المس تخدمة. 

لى أ ن المشرع قد أ ورد نصا حول تحديد مجال المنازعة الفردية كان أ دق  للعمل  وتجدر الا شارة ا 

 للاختصاصوذلك عند تطرقه  1من ذات القانون (20هو نص المادة )و  ؛من النص المذكور أ علاه

التي قد تتعلق  ، ديد مجالها ومسببات المنازعات الفردية عن طريق تحالقضائية وذلكالنوعي للجهات 

بقيام وتنفيذ علاقة العمل أ و المنح التعويضية وتعديلها أ و تعليقها أ و قطعها وكذا المتعلقة بعقد التكوين أ و 

مجال   قني وتدخل فيثم ترك المجال لنصوص قانونية أ خرى كالمتعلقة بالمنازعات ذات الطابع الت، التمهين

 عات الفردية. المناز 

وعليه يقوم النزاع الفردي بين أ حد العمال أ و بعضهم مع المس تخدم حول مضمون العقد أ و حول  

 . اتفاقية...(، عقد، القانون) الالتزام أ و حق معين ل حد الطرفين يقوم عليه علاقة العمل أ يا كان مصدره

 ردية الف العمل   منازعات   تسوية   المطلب الثان: 

أ ن المشرع جعل تسوية المنازعات العمل   ؛السابقة الذكر (02نص المادة )ن خلال يتبين م

حيث تتم نظرا لطابعها الاجتماعي الفردية على طريقة تختلف فيها عن غيرها من المنازعات ال خرى 

لى التسوية القضائية.   تسوية داخل ودية ثم اللجوء ا 

 دية الفر العمل   ت الودية لنزاعا   لتسوية : ا الفرع ال ول 

جراءات أ ولية لحل الخلاف بين الطرفين وذلك من  جل الحفاظ على العلاقة الحس نة بين أ  وهي ا 

 العامل وصاحب العمل التي كثيرا ما تكون ضرورية لاس تمرار علاقة العمل.

التسوية  خصص المشرع لا جراء لقد  التسوية الداخلية للنزاع )داخل الهيئة المس تخدمة(:  -1

في العمل   اعات الفرديةالمتعلق بتسوية النز  90/04رقم:  الباب الثان من القانون م أ حكا، للنزاع  الداخلية

، ل مشترك بين الطرفي العلاقة دون تدخل جهة أ جنبيةالوصول لحوذلك عن طريق ، المعدل والمتمم

طار الا جراءات القانونية المنظمة لل طار الا جراءات المحددة في خلافوذلك في ا  لمعمول  الاتفاقية ا أ و في ا 

 
المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل المعدل والمتمم على أ ن: " مع مراعاة أ حكام  90/04:( من قانون رقم20تنص المادة ) - (1)

 من قانون الا جراءات المدنية تنظر المحاكم الفاصلة في المسائل الا جتماعية فيما يلي:7المادة 

 .هينوين أ و تمالخلافات الفردية للعمل والناجمة عن تنفيذ أ و توقيف أ و قطع علاقة عمل أ و عقد تك- 

 .كافة القضايا ال خرى التي يخولها لها القانون صراحة " - 
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التي تسمح  1المتعلق بنزاعات العمل الفرديةوقد نصت على هذه الا جراءات المادة الثالثة من القانون  بها

مكانية تحديد الا جراءات الداخلية لحل النزاعات الفردية على المس توى الداخلي أ ي؛  2للاتفاقية الجماعية با 

 . مع درجة الخطأ  المرتكب تهئمقراره أ و ملا يكون بالتفاوض مع صاحب العمل بالعدول عن أ ن

لى الا جراءات المنصوص عليها بالمادة الموالية ) ؛وفي حال عدم النص عليها من  (04يلجأ  العامل ا 

في حالة غياب الا جراءات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا  : " نأ  بالتي تنص  ذات القانون

لى رئيسه ، القانون من   (8) ثمانية أ يام تقديم جواب خلاليتعين عليه  المباشر الذييقدم العامل أ مره ا 

 .تاريخ ال خطار

لى الهيئة المكلفة بتس يير ، في حالة عدم الرد أ و عدم رضى العامل بمضمون الرد يرفع ال مر ا 

 . "المس تخدمين أ و المس تخدم حسب الحالة 

 وعدم تعرضها داخل المؤسسةن لهذا ال سلوب فعالية في الحفاظ على العلاقات المهنية ا  حقيقة 

ضافة ل ، لتش نجات أ كثر  . الخلافات التي أ حيان تكون بس يطة لوقت في حلاكسب ا 

يتمسك صاحب العمل بقراره أ و قد يتنازل  ك ن الخلاف جس يم ومعقد أ ثر  نه قد يكونأ  غير 

لا  لى الوس ي وءجالللكن بشروط يحددها هو دون أ ن يتقبلها العامل فلا يبق لهذا ال خير ا   الموالية. لة ا 

  من  (05نصت على هذا الا جراء المادة ) )عرض النزاع على مفتش ية العمل(:  لجنة المصالحة  -2

بعد استنفاذ بقولها: "  لمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل المعدل والمتمما 90/04انون رقم: قال

جراءات  مفتش  ا خطارالعامل س تخدمة يمكن لنزاعات العمل الفردية داخل الهيئة الم  المعالجة الداخليةا 

جراءات التي يحددها هذا القانون   . العمل وفقا للا 

جراء  بطرف ثالث وهو العامل يس تعين ة؛ داخل الهيئة المس تخدم النزاع تسويةفبعد فشل ا 

لى القضاء ذلك 3العمل يةمفتش   القانون  بصدور .لتقريب وجهات النظر بين الطرفين قبل رفع النزاع ا 

أ صبح هذا الدور يقوم به مكتب  لنزاعات الفردية في العمل المعدل والمتمماية بتسو  لمتعلقا 90/04رقم: 

أ حكام تكوينه واختصاصه والا جراءات  ذا ال خير هنظم حيث بعد أ ن منوط لمفتش العمل ، المصالحة

 
المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل المعدل والمتمم: " يمكن للمعاهدات والاتفاقيات   90/04( من قانون رقم:3تنص المادة ) - (1)

 .العمل داخل الهيئة المس تخدمة " دية فيالجمعية للعمل أ ن تحدد الا جراءات الداخلية لمعالجة النزاعات الفر 
بشير هدفي، الوجيز في شرح قانون العمل )علاقات العمل الفردية(، جسور للنشر والتوزيع، المحمدية الجزائر، طبعة   - (2)

 .103ص.2019
الجريدة الرسمية ، المتعلق بمفتش ية العمل 1990فيفري  6المؤرخ في:  90/03نظم المشرع أ حكام مفتش ية العمل بالقانون رقم: - (3)

 .1990لس نة  06عدد: 
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لى اقتصر دور مفتش العمل، و المتبعة أ مامه جراء  على ا خطاره بعدم التسوية الداخلية للخلاف للجوء ا    ا 

 . لحةالمصا

لمدة   ممثلين عن أ رباب العملعضوين و  ممثلين عن العمال عضوين يتكون مكتب المصالحة من

يتم اختيارهم عن طريق ، أ شهر (06) س المكتب بالتداول من الفئتين لمدةأ  وير ، ثلاث س نوات

ختصاص التي تقع بدائرة الا اتلمؤسس ل أ صحاب العملو  مال من طرف ع الانتخاب السري والمباشر

 .1 يتم تعيينهم بصفة رسمية بأ مر من رئيس المجلس القضائي، و ضائية المختصةي للجهة القالا قليم

لى حل يرضي با المصالحة  هادام دورفم  ؛ختصاص مكتب المصالحةأ ما فيما يتعلق با  لوصول ا 

( من  20) دةيتحدد بموجب نص المافا ن اختصاصه النوعي ، الطرفين والحفاظ على العلاقة الودية بينهما

  المتعلقة  -السابقة الذكر  – لنزاعات الفردية في العمل المعدل والمتمماتعلق بتسوية لم ا 90/04رقم: ن انوالق

 الفردية. العملعن علاقة ة تجانلفصل في القضايا الفردية ال با 

حيث ينشأ  مكتب ، لمتفش ية العملفهو يرتبط بالاختصاص الا قليمي  أ ما الاختصاص الا قليمي

 ؛ ازعات الفردية في العمل وعند الاقتضاء يمكن توس يع عدد المكاتب ل تسوية المنمصالحة من أ جواحد لل 

نشاء مكاتب للمصالحة في نفس دائرة الا ختصاص الا قليمي ويحدد مجال ، لمكتب متفش ية العمل با 

 . 2اختصاصها بقرار مشترك بين وزير العمل ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية 

جراءو  جباريلحة المصا ا  /  19القضائية طبقا ل حكام المادة ) قبل رفع الدعوى النظام العامن م ا 

 خارج التراب الوطني أ و حالة الا فلاس أ و عليه المقيم حالة المدعيوجوازي في ، ( من ذات القانون1

جراءهو ، و ن ذات المادةالثانية منصت عليه الفقرة  من قبل صاحب العمل وفق ماالتسوية القضائية   ا 

يجابية ل نه لا يمكن تنفيذ   يواقعي ومنطق لى نتيجة ا  ل ن المصالحة في هذه الحالة لا فائدة منها ولو أ دت ا 

 . 3ة في هذه الحالات لحاصاتفاق الم

جراءات قانونية  -بعد  ينتهيي عمل لجنة المصالحة و  المشرع   الذي جعلهبمحضر المصالحة  - 4جملة ا 

ثبات حجة الآجال و  الشروط وفقالاتفاق  يكون تنفيذ لحة؛ي حالة المصافف، مالم يطعن فيه بالتزوير ا 

 
لى )06راجع المواد من ) - (1)    .المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل المعدل والمتمم 90/04( من قانون رقم:18( ا 
 .105.ص.بشير هدفي، الوجيز في شرح قانون العمل )علاقات العمل الفردية(، المرجع السابق - (2)
يم القانون لعلاقات العمل في التشريع الجزائري، الجزء الثان، علاقة العمل الفردية، المرجع لتنظأ حمية سليمان، ا - (3)

 .306.ص.السابق
لى )26راجع المواد من ) - (4)    .المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل المعدل والمتمم 90/04( من قانون رقم:31( ا 
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ن لم يو  التي يحددونها  حالة عدم فيو، 1الاتفاقيوم من تاريخ ( 30)ن التنفيذ في أ جل ويك أ جلوجد ا 

يومية  تهديديةيأ مر رئيس المحكمة الفاصلة في القضايا الا جتماعية بالتنفيذ المعجل مع تحديد غرامة  ؛التنفيذ

 .2 اتب الشهري ال دنى المضمون بطلب من العاملالر من ( % 52) نلا تقل ع

يبقى للعامل مواصلة الا جراءات و  فيحرر محضر عدم الصلح أ ما في حالة فشل المصالحة

 القضائية. 

 القضائية   التسوية :  الفرع الثان 

لىخول  في للفصل  القضائية التسوية ل المشرع لذوي المصلحة في حالة عدم المصالحة اللجوء ا 

  90/04القانون رقم: من  (36ادة )طبقا ل حكام الم ل الاجتماعية ئاس المحكمة الفاصلة في الم  امالنزاع أ م

يرفع ، عدم المصالحة في حالة التي تنص بأ نه: " لنزاعات الفردية في العمل المعدل والمتمماتسوية لمتعلق ب ا

 . الاجتماعية "الطرف الذي له مصلحة دعوى أ مام المحكمة الفاصلة في المسائل 

صلاحات  –وأ مام خصوصية المنازعة العمالية ميزل المشرع القضاء الاجتماعي  عن  –بعد عدة ا 

ذ خصص لها قسم على مس توى المحكمة وهو القسم الاجتماعي الذي ينفرد غيره في مختلف  جوانبه؛ ا 

جراءات تتلاءم مع طبيعة المنازعة  لى قواعد الاختبتشكيلة قضائية وا  يعة  صاص وتنوع طب بالا ضافة ا 

 ال حكام التالية:  وفقوذلك ، عنه الصادرةال حكام 

 ممثلين عن العمال بوجود يتميز القضاء الاجتماعي عن غيره: القسم الاجتماعي  لة تشكي  -1

  ن العمال م مساعدان ؛ لتساوي في التمثيلذلك با و  أ صحاب العمل بصفة مساعدين اجتماعيين للقاضي و 

  لمتعلق ا 04/ 90القانون رقم: من  (08ل حكام المادة ) قا طب قاضي ئاسة بر ن المس تخدمين من ساعدام و 

تصدر أ حكامها بأ غلبية ال صوات وفي حالة التساوي  ، 3لنزاعات الفردية في العمل المعدل والمتمم ابتسوية 

 تداولي لا تشاوري. الاجتماعيين يرجع صوت الرئيس كون صوت المساعدين

هم بالمساعدين الاحتياطيين ضيعو يين يتم تالاجتماع  دينوفي حالة غياب كلي أ و جزئي للمساع

ذات و ، يكفي حضور طرف واحد من كل صنف كمامن رئيس المحكمة يعيلنهما  أ و قاضيينض ابقأ و 

أ حد المساعدين الاجتماعيين طرفا في النزاع أ و له مصلحة شخصية في ال حكام تطبق في حالة يكون 

 ذلك.

 
  .المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل المعدل والمتمم 90/04ن رقم:( من قانو33طبقا ل حكام المادة ) - (1)
   .المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل المعدل والمتمم 90/04( من القانون رقم:34راجع المادة ) - (2)
 . تممالمعدل والم  المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل 90/04( من القانون رقم:08راجع المادة ) - (3)
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 المصالحة. المتعلقة بأ عضاء مكتب عين نفسها ساعدين الاجتماا ن أ حكام طريقة تعيين هؤلاء الم 

عنها تحت   الاس تغناءالتشكيلة القانونية من النظام العام ولا يجوز  العليا أ ن المحكمة اجتهادومن 

لى بطلانه نهيك عن  شارة الحكم للطرف الذي يمثله المساعدون يؤدي ا  طائلة بطلان الحكم كما أ ن عدم ا 

 . 1الطرف الآخر طرف دون ممثلر فيها ممثل الحالات التي يذك

 د المشرع قواعد الاختصاص النوعي للقسم الاجتماعي فيحدل  المحكمة الاجتماعية:  اختصاص-2

  تين: الماد بموجب نصي لنزاعات الفردية في العمل المعدل والمتممالمتعلق بتسوية ا 90/04رقم: القانون 

ناجمة عن تنفيذ أ و توقيف أ و ية للعمل وال لافات الفردالخالتي تتضمن  –السالفة الذكر  –منه  (20)

لى القضايا الواردة في نصوص خاصة قطع علاقة العمل أ و عقد تكوين أ و تمهين ضافة ا  كمنازعات الضمان  ا 

 وغيرها.  الاجتماعي

دنية  الم جراءات المتضمن قانون الا   08/09رقم:  قانون ال( من 500) المادةنص أ ضاف  ماك

ذات طابع  مجالات قضايا  س بعل  لقسم الاجتماعي اختصاصا مانعااص ااختص انعقاد على؛ 2داريةالا  و 

 :"حيث نصت علىاجتماعي 

مل الطابع تح التي نازعاتالم جميع أ نواع وبهذا أ صبح اختصاص القسم الاجتماعي واسعا ليشمل 

 مشروعية ، يالضمان الاجتماع، التقاعد ، البطالة، العمل والتأ مين منازعات حوادثمثل:  الاجتماعي

 . غيرها مما ينص عليها القانون صراحةو   الحق النقابي...و  ضرابلا  ا

المانع للقسم الاجتماعي يعتبر نقلة نوعية بتوس يع المجال   الاختصاصمع  هذا التعاطي الجديد

ضفاء الصبغة الاجتماعية  –لكافة القضايا الاجتماعية  فهوم القضاء المهني المتخصص الخروج عن مو  –ا 

 .3بعض العمالية سوى في 

  90/04رقم:القانون  من (24) م قواعده أ حكام المادتيننظفت  أ ما فيما يتعلق بالاختصاص الا قليمي:

من قانون  (501التي تقابلها المادة )و  4لنزاعات الفردية في العمل المعدل والمتمم ابتسوية  لمتعلقا

 
 .49ص .خليفي عبد الرحمان، المرجع السابق - (1)
الجريدة الرسمية  .المتضمن قانون الاجراءات المدنية والا دارية 25/02/2008المؤرخ في:  08/09( من القانون رقم: 500المادة ) - (2)

 .2008لس نة  21عدد :
 51.خليفي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص (3)
" ترفع الدعوى أ مام المحكمة  والمتمم:المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل المعدل  90/04ون رقم:( من القان24المادة )تنص  - (4)

قامة المدعي عليهالواقعة في   . مكان تنفيذ علاقة العمل أ و في محل ا 

قامة المدعي عندما ينجم تعليق أ     عن حادث عمل أ و مرض  و انقطاع علاقة العملكما يمكن رفعها لدى المحكمة التي تقع في محل ا 

 .مهني "
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لى المحكمة التي  ليلمحا يؤول الاختصاصبأ ن  ؛- متطابقاننصان  هما و  –1الاجراءات المدنية والا دارية  ا 

برام عقد العمل أ و تنفيذه أ و التي يوجد بها محل  بدائرة اختصاصها قعت قامة ا   . المدعى عليهمحل ا 

قامة المدعى عندما ينجم تعليق  محكمةو  أ و انقطاع علاقة العمل عن حادث عمل أ و مرض محل ا 

 .2  داريةات المدنية والا  ن قانون الاجراءم (501ته المادة )وردالاس تثناء الذي أ  هو ، و مهني

تقضي بها   ن النظام العامذكره هنا؛ أ ن طبيعة قواعد الاختصاص النوعي والمحلي مالجدير و 

 . المحكمة ولو من تلقاء نفسها

جراءات التقاضي:  -3 نظرا لطبيعة المنازعات الاجتماعية بارتباطها بالحالة المادية والاجتماعية  ا 

جراءات التقافقد تميز  ؛للعامل آجال رفع الدعوى أ و ال الاس تعجاليضي بالطابع ت ا  فيها  فصلفيما يتعلق بأ

،  لنزاعات الفردية في العمل المعدل والمتممالمتعلق بتسوية ا 90/04القانون رقم:من  (38وفقا لنص المادة )

 ه العريضة تاريخ توجيالتي تلي يوما ( 15)تحدد الجلسة ال ولى في مدة أ قصاها "  :التي قضت بأ ن

 .للدعوى تاحيةالافت 

 . وعلى المحكمة أ ن تصدر حكمها في أ قرب الآجال

صدار أ حكام تمهيدية أ و تحضيرية ".  باس تثناء حالات ا 

 الصادر عن مكتب المصالحة على أ ن ترفق عريضة رفع الدعوى بنسخة من محضر عدم المصالحة

لى تطبيق 3من ذات القانون ( 37ادة )المطبقا ل حكام  ضافة ا  قانون الاجراءات  ـب الشروط الواردة ا 

 .4  المدنية والا دارية

أ ن المشرع جعل امتيازات خاصة بالمصاريف القضائية   الملاحظة في هذا النوع من القضايا وتجدر

 . 5  لعامل هنالالمادية حالة للرفع الدعوى نظرا ل

لى طبيعة ال حكام القضائية الصادرة وتنفيذها:  -4  (22)و (21) (20) اد؛و الم وصنص بالرجوع ا 

  طبيعة  ددتحا نجد أ نه ؛لنزاعات الفردية في العمل المعدل والمتمم ا لمتعلق بتسويةا 04/ 90رقم:القانون من 

 على النحو التالي:وكيفية تنفيذها القسم الاجتماعي عن  القضائية التي تصدرال حكام 

 
 .المتعلق بقانون الاجراءات المدنية والا دارية 08/09( من القانون رقم: 501راجع المادة ) - (1)
 .المتعلق بقانون الاجراءات المدنية والا دارية 08/09( من القانون رقم 501راجع المادة ) - (2)
 . وية النزاعات الفردية في العمل المعدل والمتممالمتعلق بتس 90/04انون رقم:( من الق37راجع المادة ) - (3)
 .المتعلق بقانون الاجراءات المدنية والا دارية 08/09( من القانون رقم 509( ا لى )503راجع المواد من ) - (4)
 مل المعدل والمتممالمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في الع 90/04( من القانون رقم:25راجع المادة ) - (5)
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الصادرة عن   حكام القضائيةل  وهي الحالة التي تشكل القاعدة العامة في ا بتدائية: الا  ال حكام  -أ  

قانون  المقررة في القضائية فتكون ابتدائية قابلة للطعن بطرق الطعن، قسم الاجتماعي للمحكمةال 

 وتنفلذ بعد حيازة الحكم لحجية الشيء المقضي به. ، الا داريةو   الا جراءات المدنية

 نانوالقمن ( 22ادة )حددت الم :)المؤقت(  لتنفيذ المعجلالمشمولة با بتدائية الا  ال حكام  -ب

القضائية الصادرة ال حكام حالات  ؛لنزاعات الفردية في العمل المعدل والمتممابتسوية  قلمتعلا 90/04رقم:

تكون ال حكام القضائية   بقولها: " مشمولة بالتنفيذ المعجللمحكمة التي تكون باعن القسم الاجتماعي 

 القانون  المتعلقة بالمسائل التالية محل تنفيذ مؤقت بقوة

 اتفاقية أ و اتفاق جماعي للعمل. أ و تفسير ق تطبي -

طار الا جراءات الخاصة بالمصالحة أ مام مكتب المصالحة.  تفسير كل وأ  تطبيق  -  اتفاق مبرم في ا 

 ال خيرة. الس تة  دفع الرواتب والتعويضات الخاصة بال شهر -

ون كفالة فيما لتنفيذ المؤقت دأ ن تنطق با  الاجتماعيةعند النظر في المسائل  يمكن للمحكمة كما

 . "أ شهر س تةعد ب

. أ و بأ مر من القاضي، اس تعجاليه بحكم القانونهي ال حكام القابلة للمراجعة والتي تفذ بصفة و

الظروف الخاصة و  الشروط كتوفير، وتتعلق على العموم بقضايا ترتبط بحقوق مادية ومهنية للعمال

 . 1ن العمل الفصل مو ، ودفع ال جور المختلفة، بالعمل

نتهائية  -ج  لنزاعات ابتسوية  لقلمتعا90/04رقم: القانونمن  (21)المادة نصت  : أ حكام ابتدائية ا 

  كم عند النظر في المسائل االمح باس تثناء الا ختصاص ال صلي تبتل : " الفردية في العمل المعدل والمتمم

 نهائيا عندما تتعلق الدعوى أ ساسا ب: و  ابتدائياالا جتماعية 

  قررها المس تخدم ضد المدعى دون تطبيق الا جراءات التأ ديبيةتأ ديبية التيالعقوبات ال  غاءلبا   -

 أ و الاتفاقيات الا جبارية.  و/

ثبات   - بتسليم شهادات العمل وكشوف الرواتب أ و الوثائق ال خرى المنصوص عليها قانون لا 

 . " النشاط المهني للمدعي

ه القضايا لتعلقها بالوضع في هذ العاملحماية  زأ ن المشرع قد عزل  عليه؛ يفهم من هذا النصو 

القسم الاجتماعي بالمحكمة النظر في هذه  خول -من أ جل سرعة الفصل فيها  – حيث، المادي له

 
 110ص .، الوجيز في شرح قانون العمل )علاقات العمل الفردية(، المرجع السابقبشير هدفي - (1)
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 بصفة ابتدائية انتهائية أ ي غير قابلة للطعن بالطرق العادية وعلى سبيل الاس تثناء؛ المنازعات

عادة  الالتماس –)الطعن بالنقض  لطرق الغير عاديةبا عدا  فيما كالاس تئناف  .النظر(با 

حكام ابتدائية ونهائية محددة على سبيل الحصر وفقا القضايا التي تصدر بشأ نها ال   بذلك فطبيعة و 

 .1للمعيار الموضوعي المرتبط بموضوع الدعوى 

قراره من المشرع   بتسوية لمتعلقا04/ 90رقم: القانون( من 4مكرر 73بنص المادة )وهو ما تمل ا 

لت للقسم الاجتماعي بالمحكمة البت بحكم ابتدائي  2لمعدل والمتمم ية في العمل النزاعات الفردا التي خول

لزامية.ونهائي في حالة التسريح التعسفي  جراءات القانونية و/ أ و الاتفاقية الا   أ و المنفذ خرقا للا 

ل  المقابلة في مجاوقد أ عطى المشرع ميزة تتعلق بسير الدعاوي الاجتماعية تتعلق بالطلبات 

لحاقه بالطلب الذي تبنى عليه وهذا ال خير هو الذي يحدد اختصاص المحكمة ابتدائي  الطعون يمكن ا 

لنزاعات الفردية في ا لمتعلق بتسويةا 04/ 90القانون رقم:( من 23وفق ما نصت عليه المادة )انتهائي 

 .3  العمل المعدل والمتمم

 ثان:  ال المبحث  

 اعية منازعات العمل الجم 

في المطلب  ؛ الوقوف عند مفهوم نزاع العمل الجماعيمنازعات العمل الجماعية ة تقتضي دراس

لىل ، ال ول لكشف عن الغاية ا بهدف، طرق تسوية المنازعة الجماعية للعمل نتطرق في المطلب الثان ا 

ة  المنازعة الجماعيالاجراءات القانونية لفض و الس ياس ية التي أ رادها المشرع من خلال وضع هذه الآليات

آخر الآليات المشروعة ؛ ونخصص المطلب الثالث لموضوع الا ضراب، للعمل المنازعة الجماعية  لحلأ

 واقر لها أ حكام قانونية خاصة بها.  –  على التشريعات المقارنة –اعترف بها المشرع حديثا التي ، للعمل

 

 

 

 

 
 53ص  .خليفي عبد الرحمان، المرجع السابق - (1)
  .91/29انون رقم: المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل المعدلة والمتممة بالق90/04( من القانون رقم:4مكرر 73المادة ) - (2)
المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل المعدل والمتمم: " تلحق الطالبات المقابلة في مجال   90/04القانون رقم: ( من23المادة ) - (3)

 . الطلب ال صلي اختصاص المحكمة ابتدائيا ونهائيا " ديحد .عليهالطعون بالطلب ال صلي الذي تبنى 
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ول:   نزاع العمل الجماعي مفهوم    المطلب ال 

المتعلق بالوقاية من  90/02من القانون ( 02)في المادة  للعمل عة الجماعيةف المشرع المناز عرل 

نزاعا جماعيلا في   »يعدل : بأ نها 1المتمم و  المعدل النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الا ضراب

لعمل كل خلاف يتعلق بالعلاقات الاجتماعية والمهنية في علاقة ا العمل خاضعا ل حكام هذا القانون

والمس تخدم باعتبارهما طرفين في نطاق أ حكام ولم يجد تسويته بين العمال ، لالعامة للعم والشروط

 2«..أ دنه( 5)و( 4)المادتين 

تلك الخلافات التي تثور بين مجموعة العمال أ و  :ف النزاعات الجماعية في العمل بأ نها وعليه، تعرل 

النقابي الممثل لهم من جهة  أ و التنظيم  أ صحاب العمل التنظيم النقابي الممثل لهم من جهة، وصاحب أ و

أ خرى حول تفسير أ و تنفيذ قاعدة قانونية أ و تنظيمية أ و اتفاق أ و اتفاقية جماعية تتعلق بشروط وأ حكام 

وظروف العمل أ و المسائل الاجتماعية والمهنية والاقتصادية المتعلقة بالعمل أ و بأ ي أ ثر من أآثار علاقة 

 . 3العمل الجماعية

عن طابع التوتر في العلاقات المهنية نتيجة الا خلال   يعبر، الجماعية م للنزاعاتهذا المفهو 

فهيي تشكل خطرا على المصالح المهنية ، الطرفين اتفاقالتي يفرضها القانون أ و نتجة عن لتزامات بالا

 .4وتتضاعف وللاقتصاد الوطن عندما تش تد ، والمصلحة الاقتصادية للمؤسسة، والاجتماعية للعمال

 على معيارين:  عن غيرها من المنازعات هذا ال ساس يعتمد مفهوم المنازعة الجماعية لىوع

ول   المعيار الشكلي )أ طراف النزاع(   :ال 

و مجموعة أ  شمول النزاع لمجموع العمال ب ذلك و ، منهم بعضالنزاع مجموع العمال أ و  قليتعأ ي أ ن 

الجماعية ليست مجموع نزاعات   فالمنازعة لا،  مأ  قابي واحد مهيكلين في تنظم ن ان كانو ا  منهم بغض النظر 

 فردية.

 
بالوقاية من المنازعات الجماعية وتسويتها وممارسة حق الا ضراب، المتعلق  1990فيفري  06المؤرخ في: 90/02القانون رقم:  - (1)

 68، الجريدة الرسمية عدد:21/12/1991المؤرخ في: 91/27، المعدل والمتمم بالقانون رقم: 1990لس نة  6الجريدة الرسمية العدد 

 .1991لس نة 
المرجع  .سويتها وممارسة حق الا ضراب المعدل والمتممالمتعلق بالوقاية من المنازعات الجماعية وت90/20من القانون  02المادة  -(2)

 .السابق
آليات تسوية منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، د م ج، بن عكنون الجزائر  (3) ، 1998احمية سليمان، أ

 .92.ص
جسور للنشر والتوزيع، المحمدية الجزائر، لعمل )علاقات العمل الجماعية(، الطبعة الثانية، بشير هدفي، الوجيز في شرح قانون ا - (4)

 .49.ص.2018
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 المعيار الموضوعي )سبب النزاع(  :الثان 

سبب يتضمن أ ي ، و بعض منهمأ   العمال ميعيتعلق بج يكون النزاع جماعيا في موضوعه وسببه 

مال أ و مجموع العك ن يتعلق النزاع بتطبيق قانون صدر لصالح بعض  العمال، مشتركة بين  النزاع بمصلحة

 . غيرها و  الاجتماعية والماديةأ و تحسين ظروف العمل مدة العمل أ و لبة بالزيادة في ال جور أ و المطا

المتعلق بالوقاية من المنازعات الجماعية  1990فيفري  06المؤرخ في: 90/02رقم: يشكل القانون

ع لحلها بطرق لمشر صه االذي خصل الا طار القانون  المعدل والمتمم؛ وتسويتها وممارسة حق الا ضراب

بالاعتماد على الحوار " الوقاية خير من العلاج " واليات تحقق الس ياسة التشريعية التي تقوم على مبدأ  

  الجماعية   أ ن منازعة العملوالتشاور والوساطة لحل الخلاف بدل ال ساليب القمعية، ومن هنا يتبينل 

الية، ليس فقط من حيث المفهوم بل عات العمل باق المناز  ها عنتتمتع بنظام قانون خاص يفرقها ويميزل 

 . 1كذلك من حيث طرق التسوية

 طرق تسوية المنازعة الجماعية للعمل المطلب الثان:  

آليات وطرق لفض المنازعات العمالية الجماعية بموجب أ حكام القانوننظل    90/02 رقم: م المشرع أ

، الذي - السالف الذكر - المعدل ة حق الا ضرابويتها وممارسالمتعلق بالوقاية من المنازعات الجماعية وتس 

الية العالمية في تبني تساير النظم التشريعية العمل  ا كانت عليه قبلتبنى بموجبه س ياسة تشريعية حديثة عمل 

س ياسة الحوار والتفاوض المباشر داخل المؤسسة ك سلوب وقائي يحقق الاس تقرار الس ياسي والنمو 

لى الطرق العلاجية ءاللجو  قبل، دالاقتصادي للبلا  . ا 

لى القانون المذكور أ علاه نجد أ ن هذه الآليات تتمثل على الترتيب   في: وبالرجوع ا 

ول   جراءات :  الفرع ال   من النزاعات الجماعية في العمل   الوقائية   الا 

ع امتصاص الخلافات التي قد تقع بين العمال وأ صحاب العمل وتفادي ما قد يق جراءاتالا   دفته

تتضمن  التي  الاتفاقات الجماعية في وهو ما يتجسد، جعلها مبلغ اهتمام الطرفينبينهما، مما من اختلاف 

جراءاتعدة   :   على الترتيبتتمثل فيماو  ، احتياطية لتفادي الوصول للنزاعات الجماعية في العمل ا 

 التفاوض الجماعي المباشر:  -

ن المنازعات الجماعية  ق بالوقاية مالمتعل 90/02رقم:  من القانون (04) وجب المشرع بنص المادةأ  

عقد لقاءات دورية فيما  ممثلي العمال والمس تخدمينعلى  ؛المعدل والمتمم وتسويتها وممارسة حق الا ضراب

 نو" يعقد المس تخدم :ت على أ ننصف بينهم لتدارس المشاكل المهنية والاجتماعية لا يجاد حلول لها، 

 
 .56.خليفي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص -(1)
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ظروف العمل  و  ة العلاقات الاجتماعية والمهنيةيها وضعييدرسون فو  يةممثلوا العمال اجتماعات دورو 

 العامة داخل الهيئة الهيئة المس تخدمة. 

للعمال أ و الممثلين الذين  في مفهوم هذا القانون على الممثلين النقابيين، تدل عبارة ممثلي العمال

 في حالة عدم وجود الممثلين النقابيين. ، ينتخبهم العمال

التي تبرم الاتفاقات و  في الاتفاقيات ، لا س يما دورية الاجتماعات، ادةالم هذه ات تطبيقتحدد كيفي

   ممثلي العمال."و   بين المس تخدمين

  ؛ أ سلوب مباشر للحوار والنقاش بين طرفي المنازعة الجماعية  ةالمباشر  ةفاوض الممن هنا تمثل و  

مال وبين صاحب  ة من طرف العنتخبين مباشر كانوا ممثلين نقابيين أ و م أ   حيث يلتقي ممثلو العمال، سواء

لى حل مشترك للنزاع   العمل أ و أ صحاب العمل لتبادل الآراء وطرح الحلول الممكنة بهدف الوصول ا 

 . 2وطرح اقتراحات خاصة بأ وضاعهم المهنية بواسطة الاجتماعات الدورية ، 1المطروح

بعض الخلافات   تأ زملعمل وتفادي الوقاية من وقوع النزاعات الجماعية في ا أ مركثيرا ما يوكل و 

لى ل خرالتي قد تثور من حين    ممثلين عن المس تخدمين بصفة و  مشتركة من ممثلين عن العمال لجان ا 

طار منتظم ا  في ، تس ند لها مهمة دراسة أ وجه النزاع بغية اقتراح الحلول المناس بة لحله، 3دائمة أ و مؤقتة

لى وتبادلي يسود فيه التفاوض ويتفادى المواجهة    .4 القوة واللجوء ا 

ا ن هذا النوع من اللجان لا يختلف من حيث الهدف وطريقة العمل عن التفاوض المباشر، فهيي 

لى تطويق النزاع قبل تعقيده مس تعملة في ذلك  ال سلوب ال ول وهو   ذاتتهدف بالدرجة ال ولى ا 

اعية  لنزاعات الجممثل لتفادي االتفاوض المباشر بين ال طراف على أ ساس أ ن الحوار المباشر هو الحل ال  

 . 5في العمل

 
   .51.العمل الجماعية(، المرجع السابق، ص )علاقاتبشير هدفي، الوجيز في شرح قانون العمل  - (1)
طار (34)مثلما تنص المادة  - (2) تفادي النزاعات وقصد دراسة ال س باب المحتملة لبروز  من الاتفاقية الجماعية لقطاع المحروقات: " في ا 

شكالات اجتماعية داخل المؤسسات فا ن الا طراف ملزمون بتنظيم اجتماعات دورية لبحث العلاقات المهنية ومختلف ظروف العمل   ا 

".  
المتعلق  90/11انون رقم: عن العمال وممثلين عن أ رباب العمل وهي المنشأ ة بموجب القاللجان المشتركة تتكون من ممثلين  - (3)

 . بعلاقات العمل المعدل والمتمم
 .57.خليفي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص - (4)
آليات تسوية منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري - (5)  .98 .ص .المرجع السابق .احمية سليمان، أ
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؛ الخلاف القائم بين الطرفين ل ي سبب كان غالبا لا تنجح هذه الا جراءات الوقائية في فضل 

ليها مما يتحتمل  لى الآليات العلاجية   ه معكعدم التزام الطرفين أ و أ حدهما بتنفيذ الحلول المتوصل ا  اللجوء ا 

 لفضه. 

جراءات   : الفرع الثان   للعمل   عات الجماعية علاجية للنزاال   الا 

بتدخل طرف أ جنبي عن طرفي  لكن  تهدف الا جراءات العلاجية لحل النزاع الجماعي العمالي 

 . هاز خارجي عنه ضمن أ طر قانونية معينة بجالنزاع أ و 

آليات معالجة تتمثل   المصالحة، الوساطة والتحكيم.  أ ساسا في: النزاع الجماعي العمالي أ

 المصالحة:   -1

المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل   90/02 رقم: من القانون( 5)المادة  تنص

ذا :نهأ  على  المعدل والمتمم وتسويتها وممارسة حق الا ضراب اختلف الطرفان في كل المسائل المدروسة  »ا 

جراءات المصالحة المنصوص عليها في الاتف  بعضها، أ و في  قود اقيات أ و العيباشر المس تخدم وممثلو العمال ا 

 ن كل من الجانبين طرفا فيها.  التي يكو

جراءات اتفاقية للمصالحة أ و في حالة فشلها، يرفع المس تخدم أ و ممثلو العمال   ذا لم تكن هناك ا  وا 

لى مفتش ية العمل المختصة  قليميا«الخلاف الجماعي في العمل ا   ا 

ج  آلية المصالحة ا  جباري ع بقراءة هذا النص يتضح أ ن المشرع جعل من أ ند اس تمرار راء ا 

 ومصالحة قانونية وهما على التوالي:  اتفاقيةمصالحة  ؛لخلاف بين الطرفين ثم حدد نوعيهاا

 : الاتفاقية المصالحة    -أ  

يجاد الاتفاقية؛ لمصالحة با  يقصد تلك الا جراءات التي تقررها الاتفاقيات الجماعية سواء بقصد ا 

 الاتفاقيةلعمل أ و بقصد تفسير أ حكام يان علاقة اناء تنفيذ وسرالحلول المناس بة للمنازعات التي تنشأ  أ ث 

من ( 05الفقرة ال ولى من المادة )هي المقررة بموجب أ حكام و عند الاختلاف في ذلك،  1الجماعية

 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الا ضراب  90/02 رقم: القانون

 .-ه أ علا المذكورة- المعدل والمتمم

دائمة أ و  أ و لجان بواسطة لجنة الاتفاقيةعلى طرق التسوية حيث تنص الاتفاقيات الجماعية؛    

لا توجب   مشتركة أ و هيئات تنشأ  خصيصا لهذا الغرض وما نصت الاتفاقية الجماعية على هذه المصالحة ا 

 
آليات تسوية منازعات العمل والضمان الا -(1)  .99.ص .جتماعي في القانون الجزائري، المرجع السابقاحمية سليمان، أ
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  اللجنة  اختصاصات –ال خيرة  –د ثم تحد، 1احترامه تحت طائلة عدم صحة الا جراءات اللاحقة ال مر 

لى ذلك وفق نظامو  ونظام عملها ونطاقه وعدد ال عضاء نشوب على  امس بق محدد طريق تعيينهم وما ا 

 الخلاف.

لى ، أ و فشل المصالحة الاتفاقية عدم الاتفاق على لجنة أ و هيئة خاصة وفي حالة يوكل ال مر ا 

   .2مفتش ية العمل 

 المصالحة القانونية:    -ب  

  90/02رقم:  القانون من( 06)أ حكام المادة بناء على العمل وم بها مفتش لية التي يقوهي الآ 

وذلك ، المتممو  المعدل المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الا ضراب

خطاره من أ حد طرفي النزاع الاتفاقيةعند عدم وجود المصالحة   تنص بأ ن: حيث، أ و فشلها بناءا على ا 

ليها الخلاف " قليميا التي يرفع ا  وجوبا بمحاولة المصالحة  ، في العمل الجماعي تقوم مفتش ية العمل المختصة ا 

 ممثل العمال. و  بين المس تخدم

لى جلسة أ ولى ، ولهذا الغرض يس تدعي مفتش العمل المعين   طرفي الخلاف في العمل ا 

في كل مسأ لة  طرفكل  يل موقفقصد تسج ، طارالموالية للا خ (04) في أ جل لا يتعدى، للمصالحة

     ." عليها عمن المسائل المتناز 

قليميا مفتش العمليس تدعي وعليه  في أ جل لا   لمحاولة المصالحة ال طراف المتنازعة المختص ا 

وعلى كل ، حول مسائل الخلافتسجيل موقف كل منهما بهدف يتعدى أ ربعة أ يام الموالية للا خطار 

  .3من ذات القانون( 07أ حكام المادة) ما قضت به فقو لجلسات ا لهذه طرف الحضور

المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في   90/02رقم:  القانون من (08) ةعلى أ حكام الماد وبناءً 

نه؛ عند العمل وتسويتها وممارسة حق الا ضراب أ جل المصالحة الذي لا يتجاوز خمسة عشر  انقضاء فا 

يعد مفتش العمل محضرا يوقعه الطرفان ويدون فيه المسائل ، سة ال ولىن تاريخ الجل م ابتداء( 15يوما )

كما يدون المسائل التي ، جماعي جديد حول المسائل التي ينظمها اتفاقوالتي تعد بمثابة ، المتفق عليها

 
 .61خليفي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص -(1)
عات الجماعية في العمل  المتعلق بالوقاية من النزا 90/02القانون رقم: ( من 5المادة )وهو ما قضت به أ حكام الفقرة الثانية من  - (2)

 .وتسويتها وممارسة حق الا ضراب المعدل والمتمم
المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الا ضراب المعدل  90/02( القانون رقم: 07تنص المادة ) - (3)

 . ا جلسات المصالحة التي ينظمها مفتش العمل "والمتمم    على أ نه: " يجب على طرفي الخلاف الجماعي في العمل أ ن يحضرو
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من اليوم   عليها الطرفان نفذة اتفقالتي يس تمر الخلاف الجماعي قائما بشأ نها ا ن وجدت وتصبح المسائل 

قليميا لدى كتابة الضبط اس تعجالاطرف ال كثر ي يودعها الالذ   .1بالمحكمة المختصة ا 

 يعدل  فا ن مفتش العمل ؛على بعضه الخلاف أ و مسائل كلحول المصالحة فشل ما في حالة أ  

( من ذات 09نص المادة )ل حكام الفقرة ال ولى من  طبقا –حسب الحالة  - عدم المصالحةب امحضر 

لى الوساطةلطرفي النزاع  يمكن ومن ثمل ، 2نونالقا  ل حكام طبقا  حسب اتفاقهما أ و التحكيم اللجوء ا 

 . الفقرة الثانية من ذات المادة

   الوساطة:   -2

ت  المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل   90/02رقم:  من القانون (10)المادة  نصل

جرالو ا"  :بأ ن ، وتسويتها وممارسة حق الا ضراب ه طرفا الخلاف الجماعي في ء يتفق بموجبساطة هي ا 

لى شخص من الغير يدعى الوس يط ويشتركان في تعيينه س ناد مهمة اقتراح تسوية ودية للنزاع ا     ."على ا 

ذا  لى شخص محايد لا علاقة له بهما ؛يقصد بالوساطةا  يشتركان في  احتكام أ طراف النزاع ا 

    .3تعيينه 

لقة بموضوع النزاع لاقتراح الحلول المناس بة  علومات المتعدانه بكل الميزو أ ن طرفي النزاع وعلى 

زاء هذه المعلومات تجاه   بالسر المهني التزامه قانون مع ، خلال المدة المحددة له من قبلهما لنزاعفض ال ا 

قليمياالمختصة  وله في ذلك الاس تعانة بمفتش ية العمل الغير  .4ا 

لى  ترسل نسخة ثملة ج عمل الوس يط بتوصية معلل ويتول  قليميا طبقا منها ا  مفتش ية العمل المختصة ا 

المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة   90/02من القانون  12حكام المادة ل  

 
 .53.ص .علاقات العمل الجماعية(، المرجع السابقشرح قانون العمل ) بشير هدفي، الوجيز في - (1)
 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة 90/02من القانون رقم:  90( من القانون رقم 9تنص المادة ) - (2)

  . بعضه، يعد مفتش العمل محضرا بعدم المصالحة: " في حالة فشل ا جراء المصالحة على كل الخلاف الجماعي، أ و علىحق الا ضراب

لى الوساطة أ و التحكيم، كما تنص عليهما أ حكام هذا القانون "   .وفي هذه الحالة، يمكن الطرفين أ ن يتفقا على اللجوء ا 
آليات تسوية من (3) ، 1998ئر ازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، د م ج، بن عكنون الجزااحمية سليمان، أ

 103ص
" يتلقى الوس يط من الطرفين جميع المعلومات المفيدة للقيام بمهمة ويتعين عليه أ ن  :من ذات القانون (11طبقا لنص المادة ) - (4)

   .يكون قد اطلع عليها أ ثناء قيامه بمهمته يتقيد بالسر المهني ا زاء الغير في كل المعلومات التي

قليميا"وتساعد الوس يط في مجال تشريع الع    مل بناء على طلبه مفتش ية العمل المختصة ا 
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ذا اتفق الطرفين على تهذه ال ، 1حق الا ضراب  لا ا  وصية لا يمكن أ ن تأ خذ الطابع التنفيذي الا لزامي ا 

 . 2ذلك

جراء  حكام القانون فرزت هذه ال  لقد أ   شكاليات عملية لعدم دقتها في كيفية ا  ية لا جراء الوساطة ا 

الجوانب  وجل هذا ال سلوب س يما ما يتعلق بعمل الوس يط كما في مسأ لة المواعيد أ و الجزاءات

لمشرع وهنا يسجل الغموض الذي يكتنف ا، الا جرائية والتنظيمية والآثار المترتبة على نتائج عمل الوس يط

  .الري في هذا المجالجزائ

 التحكيم:   -3

آخر وس يلة لحل النزاع الجماعي بالطرق الوديةي  حيث يجرى من قبل حكم أ و ، شكل التحكيم أ

 أ و حال وقوع النزاع.   –في الاتفاقية الجماعية  –حكام اتفق عليه أ و عليهم أ طراف النزاع مس بقا 

النزاعات الجماعية  لوقاية منالمتعلق با  90/02من القانون ( 09) بالرجوع ل حكام المادةو

ن  ؛وتسويتها وممارسة حق الا ضراب لىنا نجد أ ن فا  من قبل  اختياريا مع الوساطةيكون  التحكيم اللجوء ا 

في حالة اتفاق   » :من ذات القانون بأ نه في فقرتها ال ولى( 13)وهوما أ كدته المادة ، طرفي النزاع

لى  442واد من يم، تطبق المالطرفين على عرض خلافهما على التحك من قانون الا جراءات  454ا 

 . «المدنية، مع مراعاة ال حكام الخاصة في هذا القانون 

بالصيغة ممهورا  - في أ جل ثلاثين يوما من تعيينهم -حكيم عن المحكم أ و المحكمين قرار الت يصدر

وهو ما ، قضائي نهائي بمثابة حكم بتنفيذه م طرفي النزاعتز لفي، المختصةالتنفيذية من قبل رئيس المحكمة 

يصدر قرار التحكيم  »: نصت بأ ن القانون التيذات ( من 13)أ حكام الفقرة الثانية من المادة  قضت به

النهائي خلال الثلاثين يوما الموالية لتعيين الحكام، وهذا القرار يفرض نفسه على الطرفين اللذين يلزمان 

 . « بتنفيذه

آلية التحكيم جباري من حيث ، ليهيث اللجوء ا  ختياري من حا ؛وعليه فأ آله ا   ةوهي القاعدمأ

لى التحكيم.  جبارية اللجوء ا   عندن على خلاف بعض التشريعات المقارنة التي أ خذت با 

جراءات التحكيم فا ن المشرل  لى قانون أ ما فيما يخص ا  ع نظم أ حكامها عن طريق الا حالة ا 

لى  442بتطبيق المواد  1والا دارية ءات المدنيةانون الا جرامحله ق الا جراءات المدنية الملغى والذي حلل  ا 

 
المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الا ضراب: " يعرض  90/02من القانون  12المادة  - (1)

للة، ويرسل نسخة خلال ال جل الذي يحددانه اقتراحات لتسوية النزاع المعروض عليه في شكل توصية مع الوس يط على الطرفين،

لى مفتش ية العمل المختصة اقليميا "    .من التوصية المذكورة ا 
 194.ص .بشير هدفي، الوجيز في شرح قانون العمل )علاقات العمل الفردية والجماعية(، المرجع السابق -(2)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ   الاجتماعي   الضمان   ومنازعات   العمل   قانون   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــ

 

- 55 - 

جراءات التحكيم وتنفيذ قرارات المحكمين 454 ، منه، والمتعلقة أ ساسا بتعيين هيئات التحكيم وعملهم وا 

فرادها بأ حكام   2المنازعة العمالية ولا تتناسب مع طبيعتها  أ حكام قانونية لا تخصل غير أ نها  مما يس تلزم ا 

  ا.ن المتعلق بهذات القانو خاصة ضمن

ضراب   المطلب الثالث:   الا 

لبية  عن العمل من طرف العمال وس يلة ضغط لحمل أ صحاب العمل لت  يشكل الا ضراب 

ليه بعد استنفاذ جميع الطرق والوسائل الودية لحل النزاعات التي قد تقع فيما ب، مطالبهم  م. ينهيتم اللجوء ا 

المؤرخ في:  90/02بصدور القانون  لعن العم ابمصطلح الا ضر عرف المشرع الجزائري وقد 

 المعدل ممارسة حق الا ضراب و  تسويتهاو  المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل 06/02/90

وهو الذي ال مر الذي يدفعنا لدراس ته بشيء   فأ صبح أ هم نزاعات الا جتماعية على مس توى المحاكم، المتممو 

 طرق ممارس ته ضمن العناصر التالية: و  ط ممارس تهشرو، من التفصيل حول تعريفه

ضراب تعريف  :  الفرع ال ول     الا 

راديةوقف الجماعي عن العمل بصفة التل  بأ نه ؛بكلمة موجزة الا ضرابيمكننا تعريف   ربقرار مدبل و  ا 

جبارهاالسلطة العامة قصد  أ والعمل  أ صحاب من طرف العمال بهدف الضغط على محضرل و  على  ا 

 .3بين صاحب العمل و   لى حل للنزاع القائم بينهما  وصول الو أ  مطالبهم الخضوع لتلبية 

حقا من الحقوق ال ساس ية للعامل يرتبط  ، الا ضراب ضمن القوانين المعاصرة لمختلف الدول يمثلو 

، العمل من طرف جميع العمال أ و بعضهم يتجسد في شكل توقف جماعي عن مزاولةبالحق النقابي 

جبار صاحب العمل على  . 4المهنية  لبهم تلبية مطابقصد ا 

 الا ضراب، التقليديالا ضراب وقد عرف الا ضراب عن العمل عدة صور وأ ساليب منها: 

نتاجيةا  ، و المتكررأ  الا ضراب القصير ، الدائري ضراب المبالغةو  ضراب الا   .. في النشاط. ا 

 

 
  .الا داريةالمتضمن قانون الاجراءات المدنية و  02/2008/ 25المتعلق المؤرخ في:  09/ 08نون رقم: القا - (1)
آليات تسوية منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، المرجع السابق،  -انظر في هذا الصدد: - (2) احمية سليمان، أ

 .64و 63.ص.سابق، صخليفي عبد الرحمان، المرجع ال -. 116ا لى  106ص 
آليات تسوية منازعات العمل والضمان الاجتماعي في  -(3)   .139.القانون الجزائري، صاحمية سليمان، أ
 .57ص.بشير هدفي، الوجيز في شرح قانون العمل )علاقات العمل الجماعية(، المرجع السابق - (4)
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لى ممارسة الا ضراب والجدير ذكره هنا؛  عات ذات على مس توى القطاأ ن المشرع قد منع اللجوء ا 

 90/02القانون رقم  (43بموجب ن المادة ) اطنينللمو في الحياة العامة  ةالحساسو  يةنشطة ال ساس  ال  

، كالقضاة، ممارسة حق الا ضرابو  تسويتهاو  المتمم المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العملو  المعدل

  ...أ عوان مصالح وعمال المصالح الخارجية لا دارة السجون

ضراب وط ممارسة ا شر :  ع الثان الفر   لا 

المتمم المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية و  المعدل 90/02رقم  قانونالوضع المشرع الجزائري في 

ضمن عدم حتى ي، الا ضرابلممارسة  ضوابطو  شروط؛ ممارسة حق الا ضرابو  تسويتهاو  في العمل

 . ة للدولةلمصلحة العامبا يضر  قد التجاوز في ممارس ته بالشكل الذي

ها  ر كنذ، الا ضرابة ساس ية لشرعيل أ  شروط ثلاث  ا تتحدد فينهأ  القانون نجد هذا  لىا  وبالرجوع 

 : فيما يلي

ل   -1  :  ة استيفاء كل طرق التسوية الودي

المصالحة والوساطة   كا جراءجميع الطرق الممكنة للتسوية،  ذجوب استنفاو  ذا الشرطويقصد به

لى حل للنزاع يرضي  الجماعيةالاتفاقيات المنصوص عليها في  وكافة الوسائل ، طرفينالدون الوصول ا 

ته المادة المتمم المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في و  المعدل 90/02من القانون ( 24)وهو ما أ قرل

جراءات المصالحة  بنصها:ممارسة حق الا ضراب و  تسويتهاو  العمل ذا اس تمر الخلاف بعد استنفاذ ا  " ا 

قد ترد في عقد أ و اتفاقية بين ، وفي غياب طرق أ خرى للتسوية، ما أ علاهلمنصوص عليهوالوساطة ا

لى الا ضراب وفقا للشروط، الطرفين الكيفيلات المحددة في أ حكام هذا و  يمارس حق العمال في اللجوء ا 

   . القانون" 

  ال خير هذا  كون، لى التحكيما  اتفاق الطرفين على اللجوء  الا ضرابيس بق قرار  لا نأ  كما يجب  

لى يوقف قرار لى " لا يمكن اللجوء  :بأ نه  القانونذات  من (25) حيث تنص المادة ، الا ضراب اللجوء ا    ا 

الذي شرع فيه بمجرد اتفاق الطرفين في الخلاف الجماعي في العمل  الا ضرابويوقف  الا ضرابممارسة 

ذا حصل خلاف ذلكو  .على عرض خلافهما على التحكيم" نه طبقا لنص ا، ا  من ذات ( 26لمادة )فا 

يشكل خطأ  مهني جس يم يتحمل العمال المشاركين فيه  توقف جماعي عن العمليعتبر مجود ؛ 1نونالقا

 مسؤوليتهم الشخصية.

 

 
 .لوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الا ضرابالمعدل والمتمم المتعلق با 90/02( من القانون 26المادة ) - (1)
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ضراب موافقة جماعة العمال على    -2    (: للعمال   انعقاد الجمعية العامة )  الا 

ة في  ات الجماعيمن النزاع المتمم المتعلق بالوقايةو  المعدل 90/02( من القانون 27نصت المادة )

، أ علاه 25 المنصوص عليها في المادة في الحالات، " تس تدعي: ممارسة حق الا ضرابو  تسويتهاو  العمل

لى جمعية عامة في مواقع  ا علامهمقصد ، المس تخدم بعد ا علام، العمل المعتادة جماعة العمال المعنيين ا 

 ق عليه. لعمل المتفاعي عن اوالبت في احتمال التوقف الجم، بنقاط الخلاف المس تمر

لى   بناء على طلبهم ". ، ممثلي المس تخدم أ و السلطة الا دارية المعنيةوتسمع جماعة العمال ا 

 العمل التوقف عن تجعل التي ال ساس ية  الا جراءات  ضمن  من الا ضراب على العمال  موافقة  تعتبر

ذا ا فيماتطور عرفت قد  الموافقة  هذه  كانت  نوا  شرعي،  غير دونها  من تقرر   العمال  افقة أ قلية و م كانت  ا 

ذا الوقت كذلك، في يعد  لم ال مر فا ن العمال  كافة على دتها ار ا   وتفرض  التي الموافقة  أ صبحت الحالي ا 

ضر  تعطي  العمال.  أ غلبية موافقة هي شرعية  ابللا 

جراءرغم مشروعيته يس تلزم موافقة غالبية العمال بعد  الا ضرابية اتخاذ قرار ن حساس ل ا   اع اقتر  ا 

س تجدات  لم با  لا علامهماس تمر الخلاف يقوم ممثلي العمال باس تدعاء جماعة العمال المعنيين  ا ذاث سري بحي

يكون بحضور نصف عدد ، 1المعنية  الا دارةبعد استشارة و  العمل أ ماكنويكون هذا بعقد جمعية عامة في 

لى الجمعية العامة تصويت ال غلبية منهم بالموافق -على ال قل –العمال  وهذا   ملاب عن العة على الا ضر ا 

وتسويتها،  الجماعية  النزاعات  من  بالوقاية المتعلق  90/02( من القانون رقم:28طبقا ل حكام المادة )

   .الا ضراب المعدل والمتمم وممارسة حق 

شعار   -3 ضراب المس بق    الا   : بالا 

كون ي أ ن أ جل من الجزائري المشرع عليها نص التي والشروط الا جراءات بين من كذلك

بموجب المواد من  ال خيرحيث نظم هذا ، بالا ضرابالمس بق  الا شعار ؛مشروعا عن العمل بالا ضرا

لى 29 وتسويتها، وممارسة حق   الجماعية  النزاعات  من  بالوقاية المتعلق  90/02رقم: قانونالمن  31 ا 

 . الا ضراب المعدل والمتمم

علامعن العمل  الا ضراب على وافقين الم العمال  ممثلي  قيام  ؛ اببالا ضر  المس بق  بالا شعار  ويقصد  با 

 تحقيق  أ جل العمل، من  عن  الجماعي التوقف  في  العمال نية  عن ، في أ جل زمني معين العمل صاحب 

 .مس تمرا بشأ نها مازال الخلاف لهم، التي المطالب المهنية

 
 .70 .ص.، المرجع السابقخليفي عبد الرحمان - (1)
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 على المشرفين العمال ممثلي هيئة النقابة أ و طرف  من يقدم  أ ن؛ الا شعار لصحة القانون يشترط

لى الا خطار هذا يوجه الا ضراب، وأ ن ةليعم  تنظيم أ ن يعلم به العمل، و  وهي صاحب المختصة الجهة ا 

قليميا المختصة العمل  مفتش ية  يداعه يتم ثم، ا  أ دنى،  كحد  أ يام بثمانية  العمل  للتوقف عن المحدد  الميعاد  قبل ا 

رادة النزاع، أ و طرفي بين  بموجب الاتفاق سواء  قانون  جائز الفترة هذه تمديد  أ ن على  فلهما العمل  ممثلي با 

 .الصدد هذا في  التامة الحرية

الا شعار،  في  المحدد ال جل  انتهاء  تاريخ  من  سريانه  يبدأ   عن العمل  الا ضراب في  البدء  ميعاد ا ن

يداعه يوم من  حسابه  يبدأ   والذي  . 1المختصة الجهات  لدى  القانون ا 

يداع الا شعار بالا ضراب على الهيئة المس   مصالح و  الا دارية المختصةم السلطات تخدمة ا علاوفور ا 

والا جراءات  الاحتياطات كافة باتخاذ العمال  ممثلواو  المس تخدم حيث يلتزم، 2ال من تحس با ل ي طارئ

 تخريب أ و أ ضرار أ و ل ية تعريضها العمل، وعدم وأ ماكن وأ دوات سائلو من وسلامةأ   لضماناللازمة 

تلاف آتاو  المنقولةو  العقارية بال ملاك مساس أ و ا  وفق ما نصت عليه   العمل لصاحب التابعة  لمنشأ

وتسويتها، وممارسة حق   الجماعية  النزاعات من  بالوقاية  المتعلق  90/02القانون رقم: ( من31أ حكام المادة )

 عليهم المضربين، يرتب العمال طرف من القبيل هذا من تصرف أ ي وأ ن، الا ضراب المعدل والمتمم

من  ( قرة الثانيةفال 55) المادة عليه تنص ما الضرر، وفق جسامة حسب الجزائية وأ   المدنية  المسؤولية

لى العقوبة برفع تقضي التي 3ذات القانون  على  الاعتداء حالة حسب س نوات الثلاث حدود ا 

 . 4والممتلكات  ال شخاص

ضراب  القانونية   الآثار   : الفرع الثالث   المترتبة عن ممارسة الا 

ضراب ب قانونيةتتعلق الآثار ال آثار علاقة العمل ، س تهأ حكام ممار للا  نه يوقف أ فمتى كان قانون فا 

 النزاعات من بالوقاية المتعلق  90/02القانون رقم: ( من32طوال مدة الا ضراب طبقا ل حكام المادة )

لا يكون الا ضراب سببا لا نهاء علاقة  بالتالي ، ووتسويتها، وممارسة حق الا ضراب المعدل والمتمم الجماعية

 
وتسويتها، وممارسة حق الا ضراب  الجماعية النزاعات من بالوقاية المتعلق 90/02( من القانون رقم: 30و 29انظر: نص المادتين ) -(1)

 .المعدل والمتمم
 .72.ص.خليفي عبد الرحمن، المرجع السابق - (2)
وتسويتها، وممارسة حق الا ضراب المعدل  الجماعية النزاعات من وقايةبال المتعلق 90/02( من القانون رقم :55انظر: المادة )  - (3)

 والمتمم
آليات تسوية منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، المر  - (4)  .152.جع السابق، صاحمية سليمان، أ
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آخرينيمنع عن الم العمل كما  لا في حدود  س تخدم تعيين عمال أ ما نص  قصد اس تخلاف العمال المضربين ا 

 . 1أ و توقيع عقوبة تأ ديبية عليهم بسبب الا ضراب  به القانون

أ قدميتهم  و  عمل العمال المضربينبمناصب  الاحتفاظوعليه؛ يتوجب على صاحب العمل 

لىالمكتس بة في العمل وعدم تغيير رتبهم با  نه يتوقف دفع، 2 رتب أ دنىلتنزيل ا  ال جر من  وبالمقابل فا 

في ة دطرف المس تخدم بسبب عدم تنفيذ الالتزام بالعمل بسبب الا ضراب ذلك وفق ال حكام الوار 

 ( من ذات القانون. 33التنظيم المعمول به بناء على نص الفقرة الثانية من المادة )

تصرفات تشكل عرقلة لحرية و  لضراب بأ فعاقهم في الا  ارس العمال حيمأ ن  والجدير ذكره؛ لا يجب

خلاء مكان ، ( من ذات القانون36و 35دتين )طبقا لنص الما العمل صدار أ مر قضائي با  يترتب عنها ا 

رفض الامتثال و  حيث جعل المشرع كل من عرقلة حرة العمل، العمل بناء على طلب المس تخدم

خلاء المحلات المهن   . 3ية خطأ  جس يملتنفيذ ال مر القضائي با 

ذا كان الا ضراب يمس المرافق العمومية ال ساس ية تعين على العمال وفقا للمادة ) ( وما بعدها  37وا 

تحدده ، 4لمبدأ  سير المرفق العام بانتظام واطراد من القانون المذكور ضمان حد أ دنى من الخدمة تجس يدا

ذا لم يكن ذلك فيحدده الم الاتفاقية الجماعية أ و عقد جماعي  دارية المعنية بعد السلطة الا  س تخدم أ و وا 

بحيث أ ي رفض من العامل المعني ، ممثلي العمال للقطاعات المعنية بالقدر ال دنى من الخدمة استشارة 

 خطأ  مهني جس يم. بالقيام بها يشكل

لى مسأ لة القدر ال دنى من الخدمة ضافة ا  لهيئة المس تخدمة توجيه أ وامر ل ل المشرع خول ، ا 

وذلك بما لها   لون في الهيئات أ و الا دارات العمومية أ و المؤسساتالذين يش تغ المضربين  بتسخير العمال

آت وال ملاك  السلطة العامة بهدف من امتيازات توفير الحاجيات الحيوية  و ضمان أ من ال شخاص والمنشأ

 . 5ويشكل عدم الامتثال ل مر التسخير خطأ  جس يم، للوطن والضرورية

 

 

 
وتسويتها، وممارسة حق الا ضراب المعدل  ةالجماعي النزاعات من بالوقاية المتعلق 90/02رقم : ( من33وفق ما نصت به المادة ) - (1)

 .والمتمم
 .63.ص.بشير هدفي، الوجيز في شرح قانون العمل )علاقات العمل الجماعية(، المرجع السابق - (2)
 .وتسويتها، وممارسة حق الا ضراب المعدل والمتمم الجماعية النزاعات من بالوقاية المتعلق 90/02رقم : من( 36)انظر نص المادة  - (3)
 .81.ص.خليفي عبد الرحمن، المرجع السابق - (4)
 .عدل والمتمموتسويتها، وممارسة حق الا ضراب الم الجماعية النزاعات من بالوقاية المتعلق 90/02رقم : من( 42و 41راجع المادتين ) (5)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مليكة   بطينة .  د     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

- 60 - 

ضراب ا طرق تسوية  :  الفرع الرابع   لا 

ذا طالت مدتها مما  ع ت  ليق علاقة العمل بواسطة الا ضراب قد يؤثر سلبا على الحالة المادية للعمال ا 

نهاؤهايس تلزم  لى عادل يرضى الطرفين وهو ما أ قره المشرع في ، ا  ويكون ذلك بالطرق القانونية وصولا ا 

 العمل وتسويتها اعية فياعات الجمالمتعلق بالوقاية من النز  90/02رقم: من قانون والخامس  الرابعين الباب

طرفي النزاع  على ؛من ذات القانون (45أ وجبت المادة ) المعدل والمتمم؛ حيث وممارسة حق الا ضراب

بقاء، خلال فترة الا شعار المس بق  حتى للنزاع الجماعي تسوية لا يجاد مفتوحة والتفاوض الاتصال قنوات ا 

 . 1نشوب الا ضراب بعد 

ذا فشلت جراءيقر المشر المفاوضات أ   وا  ليهما لتسوية الا ضراب هماع ا  آخرين يتم اللجوء ا   : ن أ

المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية   90/02( من القانون رقم:46قضت أ حكام ) : الوساطة -1  

 أ و الوالي أ و بالقطاع للوزير المكلف يمكن المعدل والمتمم؛ بأ نه في العمل وتسويتها وممارسة حق الا ضراب

النزاع متى تبينل صعوبة  تسوية مهمة له توكل  وكفؤا مؤهلا يعين وس يطا يالبلد الشعبي س المجل رئيس 

لى حل خلال مفاوضاتهما المباشرة.   الوصول ا 

 ا خطار مع للدراسة المتنازعين  الطرفين على يعرضها باقتراحات للتسوية الوس يط  يتقدم وقد

 لها  يمكن  وس يط  لتعيين والمؤهلة ةالمذكور السلطات يتخذها، ل ن  بكل خطوة السلمية  الا دارية السلطة

كما يمكن نشر تقريره بطلب من أ حد طرفي النزاع ، 2اقتراحاته لتقديم أ جل ال خير أ و لهذا مدة تحديد

 ( من ذات القانون. 47طبقا لنص المادة )

اس تحدث المشرع جهازا ،  حل النزاعات الجماعيةللس ياسة التشريعية فيتدعيما  :التحكيم  -2

 . للجنة الوطنية للتحكيم ثل في: ابها يتم  خاصا

المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في  90/02( من القانون رقم:51حيث طبقا لنص المادة )

الوطنية للتحكيم قاض من المحكمة اللجنة  يترأ س، المعدل والمتمم العمل وتسويتها وممارسة حق الا ضراب

جراءات تعيين   وتخضع، بعدد متساو لعن العما وممثلين الدولةمن أ عضاء تعينهم تتكون و  العليا أ حكام ا 

    .للتنظيم أ عضائها وتنظيمها وتس ييرها

 
 .89.ص.عبد الرحمان خليفي، المرجع السابق - (1)
 .88.ص.نفس المرجع - (2)
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 يمنع التي النشاط وقطاعات  بالفئات الخاصة  الجماعية  العمل  نزاعات  تسوية في صلاحياتها  تتمثل

لى اللجوء عليها بعد  ضرابلا  ا حق رسةبمما الخلاف فيها س تمري  التي الجماعية  النزاعاتكذا و  الا ضراب ا 

جراءات فشل  .( من ذات القانون49ل حكام المادة ) طبقا( الوساطةو  المصالحة) التسوية الودية ا 

آليا أ ي أ ن تدخلها يكون بعد  تج در الملاحظة أ ن الملاحظة أ ن اللجنة الوطنية للتحكيم لا تتحرك أ

ما حالة النزاع عليها ا   : ا 

المجلس الشعبي البلدي بعد استنفاذ  يس لي أ و رئأ و الوا –وزير القطاع  –من طرف الوزير 

 خطورة النزاع.و  كافة الاجراءات السابقة

ذا تعلق ال مر بالنزاع يخص قطاعات معنية بالمنع حسب  ( 43)المادة من طرف الوزير المعني ا 

  ضراب المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الا   90/02من القانون رقم:

  .1ل والمتمم عدالم

قابلة  قراراتاللجنة الوطنية للتحكيم تصدر ( من ذات القانون أ يضا؛ 52ووفق ل حكام المادة )

لى طرفي النزاع ي من الرئيس ال ول للمحكمة العليا على أ ن يبلغ رئيسها  للتنفيذ بأ مر هذه القرارات ا 

  قراراتها. ضائي علىطابع القيضفي ال وهو ما، أ جل ال يام الثلاثة الموالية لتاريخها

 الثالث: المبحث  

 عمالية النقابات ال  

لقد كانت أ ساليب الاس تغلال والاضطهاد التي مارسها أ صحاب العمل على الطبقة العاملة في 

لى نشوء موجة من الاحتجاجات والا ضرابات كان ، 2ظل النظام الرأ سمالي من أ هم ال س باب التي أ دت ا 

آلها نشر الوعي لدى ال ات وتكتلات والاعتراف بها قانون هدفها الدفاع عن نشاء جمعيعمال في ا  مأ

لى أ ن أ صبح الحق النقابي حق معترف به لدى  3حقوقهم المهنية والاجتماعية تدعى "النقابة"  ا 

 . التشريعات المقارنة بل حق مكفول دس توريا ضمن المبادئ ال ساس ية لدى الدساتير العالمية الحديثة 

   ضمن المطالب التالية:ع النقابة العمالية  و موضأ هم عناصر اول نس نت وعلى هذا ال ساس

 

 

 
 .93.ص.بقعبد الرحمان خليفي، مرجع سا - (1)
 .200.ص .بشير هدفي، الوجيز في شرح قانون العمل )علاقات العمل الفردية والجماعية(، المرجع السابق - (2)
 أ فرزت الاتحاد العام للعمال الجزائريين 1910أ حداث لنشوء الحركة النقابية في الجزائر منذ  وقد شهد التاريخ الجزائري سلسلة (3)
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ول:    مبادئها و   النقابة العمالية   مفهوم المطلب ال 

  –وبالتالي الوطنية  –ا ن فاعلية العمل النقابي مرهون بالحفاظ على مجموعة من المبادئ العالمية 

رسائها التجمعات العمالية، نعرض  هذا المطلب بعد التطرق لمفهوم  منها في التي طالما نضلت من أ جل ا 

 النقابة العمالية أ ولا. 

 : مفهوم النقابة العمالية الفرع ال ول 

 تعتبر النقابة الوس يلة القانونية التي تمكن العمال من خلالها على التعبير عن مطالبهم المهنية 

ت النقابية هي جزء  ن الحرياالاجتماعية وانشغالاتهم لا س يما في ظل التشريعات الحديثة التي أ قرت بأ  و

 .  الحريات العامة و  من الحقوق

منظمة دائمة للعمال هدفها الدفاع عن "  :اعلى أ نه النقابة العمالية الفقه الرأ سمالي وقد عرف

  .1" مصالحهم المشتركة وتحسين أ حوال معيش تهم

أ و في واحدة  »مجموعة من العاملين في مهنة القاضي حسين عبد اللطيف حمدان بأ نها: هاعرفيو 

مس تواها والدفاع عن مصالحها والعمل  وتشجيعها ورفعمهن متشابهة تضمهم جمعية غايتها حماية المهنة 

 . 2على تقدمها من جميع الوجود الاقتصادية والصناعية والتجارية« 

اعترف ف، 3قارنة المبالغة كغيره من التشريعات  أ هميةالمشرع الجزائري للنقابة العمالية  أ عطىلقد 

المتعلق بكيفية الممارسة   90/14:قانون رقمال أ برزهاالقوانين و  لنقابي من خلال الدساتير المتعاقبةبالحق ا

المؤرخ  96/12بال مر رقم و 1991ديسمبر  21مؤرخ في  91/30:المتمم بالقانون رقمو  المعدل 4 النقابية

المتعلقة بالحرية  1948لس نة  87تماش يا مع القانون الدولي خاصة الاتفاقية رقم ، 1996يونيو  10في 

المفاوضة الجماعية  و  المتعلقة بحق التنظيم 1949لس نة  98كذا الاتفاقية رقم و ، حق التنظيمو  النقابية

قراراالمصادق عليهما من طرف الجزائر  نشاءمنها بحق العمال في  ا  منظمات نقابية للدفاع عن حقوقهم  ا 

   .5لعمل الدولية خاصة ما تعلق بالحرية النقابية منظمة ا أ قرتهاتماش يا مع المبادئ التي ، المشروعة

 
 201 .، صنفس المرجع -(1)
 .499.ص .حسين عبد اللطيف حمدان، المرجع السابق القاضي -(2)
، في حين 1881ينة المكونة في س نة يرى العديد من المؤرخين أ ن أ ول نقابة بالجزائر كانت الاتحاد النقابي لعمال مطبعة قس نط  - (3)

مال الحديد وعمال المطابع ونقابة ، عندما تكونت الغرف النقابية لع1878يرى ال خر أ ن أ ول ظهور لهيئة نقابية بالجزائر كان بالعاصمة 

 1880نجارة ال ثاث، ثم تلاها تكوين أ ول تجمع تعاون هو اتحاد عمال الجزائر العاصمة س نة 
 .1990س نة 23 الرسمية، عدد، الجريدة 1990يونيو  02المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي مؤرخ في  90/41قانون  - (4)
النقابية في الجزائر )مقاربة سيس يولوجية لواقع حركة النقابية في الجزائر( دار اليازوري العلمية،   بومقورة نعيم بن محمد، الحرية - (5)

 .115ا لى 114 .ص .ص.2018
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المتمم؛  و  المتعلق بكيفية الممارسة النقابية المعدل 90/14في القانون رقم: بالرجوع للمشرع الجزائريو

حرية في  كذا المس تخدمينو  العمال حق قراراكتفى با  بل  نجده لم يعط تعريفا صريحا لمصطلح النقابة

 المشروعة همالدفاع عن مصالح هدفها، لها م حرية الانضمام أ و عدم الانضماملهكما ة تكوين نقابة عمالي 

  ( منه.3)و (2وفق ما نصت المادتين )، وحمايتها المادية والمعنوية

 لها من أ شخاص القانون الخاص تعد شخص، بصفتها جمعية ذات طابع مهني العمالية والنقابة

ية مس تقلة عن أ عضائها المؤسسين لها تمكنها من صية معنو تنظيم داخلي تتمتع بشخ قانون أ ساسي و 

ذمة مالية مس تقلة عن أ عضائها تخضع في معاملاتها  و  لها أ هلية ، ممارسة نشاطها وتحقيق أ هدافها

 .السلطة العامة بامتيازاتتتمتع  لا فهيي وبالتالي، لقانون الخاص والقضاء العاديحكام اومقاضاتها ل  

هيئة تشرف   ": بأ نها هذه ال خيرة تعرف حيث ؛المنظمة المهنية مالية عنالع النقابة عليه تختلفو 

على تأ طير مهنة معينة مبنية على التخصص العلمي، تعمل على تنميتها وتطويرها باعتبارها خدمة 

عمومية، وتمثلها لدى الغير من أ فراد وسلطات عمومية، وتتمتع في سبيل ذلك بالشخصية الاعتبارية 

شخص ا داري من وهي ، 1لسلطات العامة باعتبارها مرفقا عموميا متخصصا"تيازات اوبعض مظاهر وام 

ينظر في منازعاتها القضاء الا داري  ا ذ ل حكام القانونين العام والخاص أ شخاص القانون العام، تخضع

ون  تككما ، الداخلي وعلاقة ال عضاء ببعضهم البعض هاالخاصة بنشاطا نازعاته متى تعلق ال مر بم  والعادي

لزاميةالعضو   .لمزاولة المهنة ية فيها ا 

   العمالية   مبادئ النقابة :  الفرع الثان 

  نذكر:، من بين أ هم المبادئ التي يقوم عليها النشاط النقابي

نشاء نقابات يقضي هذا المبدأ   : مبدأ  الحرية النقابية  -1 ؛ بأ ن ل فراد كل مهنة من المهن الحق با 

لى هذه  ما يقضي المهنية ك خاصة تدافع عن مصالحها بأ ن لكل فرد في هذه المهنة الحق في الانضمام ا 

ليها ليهاو  النقابات أ و عدم الانضمام ا  ذا انضم ا     .2فله الحق بالانسحاب منها ، ا 

لى وبالرجوع  نجده نص  المعدل والمتمم المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي 90/14رقم: قانونا 

يحق للعمال ال جراء، من جهة، والمس تخدمين من جهة  "بقولها:  ( منه2في المادة ) على هذا المبدأ  

لى مهنة واحدة أ و الفرع لواحد أ و قطاع النشاط الواحد،  منظمات  أ ن يكونوا أ خرى، الذين ينتمون ا 

 
مجلة الحقيقة، جامعة احمد دراية أ درار، الجزائر،  .مأ مون مؤذن، الطبيعة القانونية لنشاط النقابات أ و النقابات المهنية انظر: - (1)

 .65ص.، د ت ن30العدد
 .516.ص .القاضي حسين عبد اللطيف حمدان، المرجع السابق - (2)
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، حيث أ عطى للعمال ال جراء والمس تخدمين حرية تكوين والمعنوية" نقابية، للدفاع عن مصالحهم المادية

ولم ، بهدف الدفاع عن مصالحهم المشروعة، أ و المهنة الواحدة القطاع الواحد سواء في المنظمات النقابية

قرار مبدأ  الحرية النقابية بل  أ و ما   ل ي منظمة نقابية موجودة حرية الانخراطأ كده بمبدأ  يكتف المشرع با 

 قانون.من ذات ال( 3ادة )الم بنص  لكمع مراعاة التشريع المعمول به وذ، بمبدأ  التعدديةيعرف 

ويتمتع ، الحرية النقابية قد أ صبح من المبادئ ال ساس ية التي يقوم عليها التنظيم الدولي للعمل نا  

   .1الدولية على السواءو  بالحماية الوطنية

هذه ال خيرة ارس تم  النقابة العمالية؛ أ ن بمبدأ  الديمقراطية في تس يير  يقصد : الديمقراطية  مبدأ  -2

نص طبقا ل  ية من خلال التداول على المناصب القيادية في المنظمةديمقراط  مهامها النقابية وفق أ ساليب

" تنتخب وتجدد  بأ ن: المتمم؛و  المتعلق بكيفية الممارسة النقابية المعدل 90/14رقم: قانونالمن ( 14)المادة 

التي   هيئات قيادة المنظمة النقابية وفقا لمبادئ الديمقراطية وطبقا للقوانين ال ساس ية والتنظيمات

 هذا المبدأ  من أ همية في السير الحسن والفاعلية للمنظمة النقابية. وذلك لما ل، تخبها"تن

  قانون المن  90/14من القانون  (30)و (27تين: )استنادا لنص الماد: المحاس بة و  المراقبة  مبدأ    -3

ريك دعوى عمومية تحسلطة اليمكن لل  نه؛ فا  المتممو  المتعلق بكيفية الممارسة النقابية المعدل 90/14رقم:

 . ضد النقابة في حال مخالفتها للقانون 

رادي أ  رغم ، العمالية ةبن النقاأ   ين؛النصكلا يفهم من  نها تؤسس من طرف العمال بشكل حر وا 

لا     .ي خضوعها لقواعد النظام العام أ  لرقابة السلطة العمومية  نها تخضع بشكلأ  ا 

 والحماية الاجتماعية(  لية العما   بة النقا )  العمالية   النقابة  أ هداف المطلب الثان:  

في قانونها ال ساسي أ هدافها وفقا للتشريع المعمول به والاتفاقيات الجماعية   العمالية تحدد النقابة

قق ال من الاقتصادي لهم واس تقرار يحوالذي يتجه أ ساسا للدفاع عن حقوق العمال وحمايتها بما ، للمهنة

على تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال عن طريق   العمالية لنقاباتعلاقة العمل واس تمراريتها كما تعمل ا

المشاركة في تقديم الخدمات الاجتماعية وتوجيهها ووضع برامج التكوين النقابي والمهني لجميع الفئات  

 2العمالية. 

لقد بات دور النقابات هاما وبارزا في الحياة الاقتصادية للدول من خلال مشاركاتها في وضع  

ية التنموية وفي المنظومة التشريعية التي تسعى لتحسين الوضع الاجتماعي للعامل مقابل مج الوطن البرا

 
 .520.ص .القاضي حسين عبد اللطيف حمدان، المرجع السابق - (1)
 204ير هدفي، المرجع السابق، ص بش (2)
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ثراء الس ياسة التشريعية للعمل بما يواكب التطورات الدولية في  الجودة في المنتوج، كذلك المساهمة في ا 

ال جنبي لما له  ستثمارمن اجتماعي واقتصادي للشركات والعمال ال جانب لازدهار الاأ  هذا المجال ويضمن 

  دور كبير في الانتعاش الاقتصادي للدولة الذي بدوره يعكس أ ثره على الحياة الاجتماعية والس ياس ية 

               .لها

براز أ هداف النشاط النقابي العمالي في النقاط ، من هذا المنطلق  التالية: يمكن ا 

 و المعنويةأ  ، والحوافز والترقية جوركال   يةالماد لدفاع عن مصالحهمبا ، حماية حقوق العاملين -1

 مالبهطمعلى تحقيق  والعمل حق، و التمييز بين العمال دون وجه أ  كعنصر الحماية من العنف اللفظي 

   الاجتماعية.و المختلفة س يما المهنية

 .بما يكفل تدعيم التنظيم النقابي وتحقيق أ هدافه في أ وساط العمال نشر الوعي النقابي - 2

جتماعات الاعقد و  رفع المس توى الثقافي للعمال عن طريق الدورات التثقيفية لعمل علىا – 3

 . النشر والا علامو   والندوات

لتفاوض والحق في  با  العمل أ ربابو  لما بين العالتي تقوم  الجماعية زعاتانفي حل الم  شاركةالم  -4

ضراب للدفاع عن اللجوء ل                       حقوقهم.لا 

قابات المهنية مرهون بمدى تمتعها بالحرية النقابية ودرجة الوعي النقابي للعمال  ور للنكل هذا الد

لية المقارنة رغم اختلاف طبيعة ال نظمة الس ياس ية  ماحرصت عليه ال نظمة التشريعية الع وممثليهم وهو ما

  .ودرجة التنمية الاقتصادية لها

 ا ه حل لات  حا و   النقابة العمالية شروط تأ سيس  المطلب الثالث:  

المتعلق بكيفية   90/14رقم: قانونال حلها فيو النقابة العمالية شروط تأ سيس أ حكام  أ ساسا تتحدد

 وفق ما سيتم عرضه: ، المتممو  الممارسة النقابية المعدل

   التأ سيس   شروط :  الفرع ال ول 

لى  لمشرع  انجد أ ن  ، المتممو  المتعلق بكيفية الممارسة النقابية المعدل 90/14رقم: قانونالبالرجوع ا 

لى  09في الفصل ال ول من الباب الثان منه بالمواد )أ حكام شروط تأ سيس النقابة العمالية نظم  ، (11ا 

جراءات تتعلقأ خرى و  طشروط تتعلق بالعضو النقابي شرو التي تقضي بأ ن هناك نشاء با  النقابة  ا 

 . العمالية
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 : النقابي   تعلقة بالعضو الم شروط ال   -1

نه يشترط في الشخص لتأ سيس نقابة عمالية  من ذات القانون (06دة )طبقا لنص الما     ؛ فا 

   فر الشروط التالية:توا

      ال قل( س نوات على 10المكتس بة منذ ) أ و ال صليةتكون له الجنس ية الجزائرية  أ ن -

 .  الوطنية و  يتمتع بحقوقهم المدنية أ ن -

  ا.رشدأ ن يكون  -

 .التحريريةة د للثورلا يكون قد صدر منه سلوك مضا أ ن -

 نقابة العمالية. جله ال أ  هدف الذي أ نشئت من لالنقابي أ نشطة لها علاقة با  وأ ن يمارس العض -

لى أ ن لا تحيد النقابة   حكمة في تشريعه تصبو في مجملهاأ ن لكل وراء كل شرط ، والجدير بالذكر ا 

لى أ هداف أ خرى غير التي أ نشئت من أ جله    حزبية.س ياس ية ك ن يكون ل غراض ، بنشاطها ا 

 . 1وقد وضع ذات القانون نظام قانون يتضمن حقوق العضو النقابي والتزاماته 

نشاء شروط المتعلقة  ال  -  2        : العمالية   النقابة   با 

 :  محددة قانون  نقابية للعمال شروط شكلية وأ خرى موضوعية ةتأ سيس منظم نشاء أ وتطلب ا  ي 

لى  07من خلال نصوص المواد ) الشروط الشكلية: -أ   المتعلق   90/14رقم: قانون( من ال10ا 

جراءين المنظمة النقابية  لا نشاءتشمل الشروط الشكلية ، 2المتمم و  بكيفية الممارسة النقابية المعدل  ا 

يتضمن انعقاد الجمعية التأ سيس ية بغرض وضع القانون ال ساسي للمنظمة، والثان   ال ول ؛أ ساس يين

يداعيتضمن    .3ةالمختص وثائق التأ سيس لدى الجهات ا 

ذ اعتبرها المشرع من  ا   للنقابة تحديد المبادئ ال ساس ية  أ مر - تحت طائلة البطلان -يجب و    

 ال عضاء المسائل التفصيلية فيما يتعلق بالنظام الداخلي للمنظمة بيدي  يبقى الاتفاق فيو ، النظام العام

   لها. المؤسسين

لى نص  :وضوعية الم  الشروط -ب  المتعلق بكيفية  90/14رقم: انونقمن ال (21ادة )المبالرجوع ا 

وبالتالي  القانون ال ساسي قر شروط خاصة بمضمونأ  ن المشرع أ  نجد ، المتممو  الممارسة النقابية المعدل

قطعيا   ها ال ساسييكون هدف؛ أ ي أ ن لصفة المهنية للمنظمة النقابيةبا  تعلق أ ساسات ، ذاتها قابةلننشاط ا

 
   .المتعلق بكيفية الممارسة النقابية المعدل والمتمم 90/14رقم:( من القانون 20ا لى غاية  12انظر: المواد ) -(1)
 المتعلق بكيفية الممارسة النقابية المعدل والمتمم 90/14رقم:( من القانون 11ا لى غاية07انظر: المواد ) - (2)
 .19.ص المرجع السابق،الوجيز في شرح قانون العمل )علاقات العمل الفردية والجماعية(، بشير هدفي،  - (3)
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لزاميا في المجال المهني العناصر التي ذكرتها ذات المادة تحت طائلة ال ساسي  اقانونه ن يتضمنوأ  ، وا 

 البطلان.

 العمالية   حل النقابة حالات  :  الفرع الثان 

لىلرجوع با  المشرع نظم أ حكام حالات توقيف وحل نجد أ ن ، المذكور أ علاه 90/14القانون  ا 

لى  27بالمواد )النقابة العمالية   ( من ذات القانون. 33ا 

بناء على دعوى من ، أ ي نشاط نقابي وتجميدهالقضائية المختصة؛ توقيف  للجهات حيث يمكن

لى غاية البت في الدعوى طبقا  ، السلطة العمومية المختصة وفق أ حكام القوانين والتنظيمات المعمول بهم ا 

 ( منه27ل حكام المادة )

 90/14رقم: انونقال من (28حالتين لحل النقابة العمالية بناء على نص المادة ) ثم أ قر المشرع

راديا  حيث، المتممو  المتعلق بكيفية الممارسة النقابية المعدل ما ا  أ و  –وهو ال صل  –يتم حل النقابة؛ ا 

ذ تتمثل هاتين الحالتين فيما ، ولم ينص المشرع على الحل الا داري تكريسا منه للحرية النقابية، قضائيا ا 

   يلي:

رادي  -أ   سواء ال عضاء القياديون أ و الجمعية العمومية ، قابيةظمة النيمكن ل عضاء المن : الحل الا 

ويتم الا علان عن الحل ، على حل المنظمة النقابية الاتفاق، للنقابة يحدده القانون ال ساسي حسب ما

طبقا لنص المادة ، 1تمثل مجموع أ عضاء النقابة  باعتبارهاالاختياري للنقابة من طرف الجمعية العمومية 

  .القانون( من ذات 29)

( من ذات القانون؛ يمكن للجهات القضائية حل 30طبقا لنص المادة ) الحل القضائي: -ب 

متى مارست نشاطا يتعارض مع القوانين السارية المفعول ك ن يكون يهدد أ من الدولة  النقابة العمالية

طار قانونها ال ساسي.   واس تقرارها أ و نشاط خارج عن ا 

 متى اش تمل على ذلك. ، اء المدة المحددة في قانونها ال ساسيلية بانتهكما يمكن حل النقابة العما

ليه و  الحماية القانونية التي كفلها المشرع للممثل ، عرض هذه ال حكام في ختاممما تجدر الا شارة ا 

الاجتماعية  و في الدفاع عن المصالح المهنية تسهيل أ داء مهامه النقابية المتمثلة أ ساسا أ جل النقابي من

الغيابات المرخصة  :مثل، 2نشاطه النقابيممارسة من أ جل ا ما يتعلق بتسهيلات تمنح له منه ؛لعمالل

 
 .31.لمرجع السابق، صاة والجماعية(، الوجيز في شرح قانون العمل )علاقات العمل الفرديبشير هدفي،  - (1)
 .قابية المعدل والمتممالمتعلق بكيفية الممارسة الن 90/14رقم:من القانون ( 49ا لى 46انظر المواد ) - (2)
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تحت تصرفهم   ملتقيات التكوين النقابي ووضع المس تخدممؤتمرات التنظيم النقابي و و  للمشاركة في ندوات

 . الضرورية لعقد اجتماعاتهمال دوات والوسائل 

جراء تأ ديبي اتخاذ أ ي كمنع ؛ 1ومنها ما يتعلق بحمايته  خلاله بالواجبات المهنية  –ا  لا  –بسبب ا  ا 

 بسبب ممارسة نشاطه العقابي.عدم توقيع أ ي عقوبة  وأ  بعد ا خطار المنظمة المعنية 

  للمنظمة النقابية؛ عن طريق حق اللجوء بالدعوى النقابية  حماية قضائية المشرع الجزائري أ قركما 

لى  . 2الجماعيةو  الفردية أ عضائها مصالح أ وة القضاء لحماية مصالحها الخاص ا 

 

 

 
 . المتعلق بكيفية الممارسة النقابية المعدل والمتمم 90/14رقم:( من القانون 57ا لى غاية  50انظر المواد ) - (1)
  .المتعلق بكيفية الممارسة النقابية المعدل والمتمم 90/14رقم:من القانون ( 16راجع المادة ) - (2)
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 :  لث الثا   فصل لا 

 الاجتماعي الجزائري الضمان  قانون  

رادية( تهدد حياته وماله رادية أ و لاا  حياة من يعولهم فتجعله و  يواجه الا نسان جملة من المخاطر )ا 

لى حماية اجتماعية شاملة لتأ مينها شى مع ظروفها طر بما يتماوهو ما دفع بالدول لمجابهة هذه المخا، بحاجة ا 

الاقتصادية والاجتماعية عن طريق نظام التأ مينات الاجتماعية بأ ساليب واليات تختلف من  ، الس ياس ية

لى أ خرى تكفل ضمان شاملا لمختلف المخاطر الاجتماعية.  دولة ا 

وانطلاقا مما س بق؛ فا ن الضمان الاجتماعي عرف عدة تطورات تاريخية تبعا لاتساع أ و ضيق  

وأ ول بوادر ظهور الضمان الاجتماعي كانت مع بداية النصف الثان من القرن ، ر الاجتماعيةرة المخاطفك

لا في بداية القرن العشرين، التاسع عاشر ثر ال زمة الاقتصادية ، ولم يظهر بشكله الحديث ا  وذلك ا 

لا في أ عقاب الحرب العالمية الثانية، 1929لس نة  ية شاملة لضمان حماوذلك ، ولم يبدأ  في الانتشار ا 

 . 1لمواجهة كل ما من شأ نه المساس بالا نسان في كيانه أ و في ماله

وفي الجزائر؛ اس تمد الضمان الاجتماعي قواعده من المبادئ الدس تورية حيث اعترفت دساتير  

فصدر أ ول قانون للتأ مينات الا جتماعية بموجب  ، الجمهورية عبر تعديلاتها بالحق في الحماية الاجتماعية

بغرض توحيد نظام التأ مينات الاجتماعية لتغطية   02/07/19832المؤرخ في:  11/ 83 انون رقم:ق

شهد تطورا وتوسعا ليشمل أ صنافا مختلفة لفئات ، و غيرهاو  الاقتصاديةو مختلف المخاطر الاجتماعية

لى اعترافه بمبدأ  الطعن في القرارات الصادرة عن هيئات الضمان الاجتماع، المجتمع ضافة ا  بيب  ي وعن الط ا 

لى القضاء   جراءات وأ جهزة خاصة بتسوية المنازعات الناش ئة عنها قبل اللجوء ا  المستشار التابع لها فنظم ا 

 التقني الذي تحمله المنازعة.و  مع مراعاة الطابع الفني

بناء على ما تقدم س نتناول في هذا الفصل قانون الضمان الاجتماعي الجزائري وفق العناصر  

   ن المباحث الثلاثة التالية:المقرر ضمالمطلوبة في 

ول   . مفاهيم أ ولية حول الحماية الاجتماعية :المبحث ال 

 
دار الهدى، عين مليلة الجزائر،  .عية في مجال الضمان الاجتماعي وفق القانون الجديدسماتي الطيب، التأ مينات الاجتما - (1)

 .17.ص.2014
، المعدل والمتمم 1983جتماعية، الجريدة الرسمية لس نة:المتعلق بالتأ مينات الا 02/07/983المؤرخ في:83/11القانون رقم: - (2)

المؤرخ 08/01وبالقانون رقم: 06/07/1996المؤرخ في: 96قم: وبال مر ر 11/02/1984المؤرخ في: 84/27بالمرسوم رقم:

 05/06/2011المؤرخ في: 11/08وبالقانون رقم: 23/02/2008في:



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مليكة   بطينة .  د     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

- 70 - 

 : قانون الضمان الاجتماعي الجزائريالمبحث الثان 

 : منازعات الضمان الاجتماعي الجزائريالمبحث الثالث 

 

ول: لم ا     بحث ال 

 مفاهيم أ ولية حول الحماية الاجتماعية 

ة من الا جراءات العامة التي يوفرها المجتمع ل فراده للحماية من الخلل : هي مجموعجتماعيةالحماية الا  

تدنيه بصورة حادة من جراء و  الاجتماعية التي قد تنجم عن توقف الدخلو ضد الضغوط الاقتصادية

صابات العمل، الولادة، كالمرض :بعض ال خطار  ها. ... وغير الوفاةو  الش يخوخة، العجز، البطالة، ا 

آليات الحماية التي تمكن ال فراد تعني أ يضا؛ كلو   ال سر من أ جل التكفل المادي بكل الآثار و  أ

 .  الناجمة عن ال خطار الاجتماعية التي تتسبب في انخفاض الدخل للفرد أ و انقطاع ارتفاع النفقات 

ية الاجتماعية الحما يشكل قانون الضمان الاجتماعي ال داة القانونية الفعالة لتجس يد، بالتاليو

 د المجتمع على اختلافهم أ صنافهم ل فرا

س نخصص التطرق حول المفاهيم ال ولية لها في هذا  وعلى ضوء مفهوم الحماية الاجتماعية

المركز القانون  اولنوفي المطلب الثان س نت، أ همية الحماية الاجتماعية للعامل في المطلب ال ول المبحث

لهاته  في قانون الضمان الاجتماعي الحماية الاجتماعيةأ و مدى  ن الاجتماعيللمرأ ة والطفل في قانون الضما

 .كا حدى فئات المجتمع الفئة

ول:      للعامل   الحماية الاجتماعية  ة ي هم أ  المطلب ال 

نسان لا شك أ ن  ماله و  من المخاطر تهدد حياته أ نواعاالعامل بصفة خاصة يواجه و  بصفة عامةالا 

هو ما يتجسد في نظام الحماية  . و الضمانو  بال مان يبحث عن نظام يشعره الوفاة تجعلهو  العجزو  كالمرض

 الاجتماعية. 

نسانالحماية الاجتماعية حقا من الحقوق العامة  أ ضحتلقد  جل العيش الكريم ولا حياة أ  من  للا 

  جهده و  أ ن يكون هذا الدخل ثمار فكرهو  كريمة بدون مصدر ثابت للدخل يضمن للعامل العيش الكريم

 . 1هقعر و 

 
مركز .24/09/2013بتاريخ:  .ة للعمال في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعيةسلامة أ بو زعيتر، متطلبات الحماية الاجتماعي -(1)

 02/11/2020اطلع عليه بتاريخ:  org.ssrcaw.http://www .العالم العربي الدراسات وال بحاث العلمانية في

http://www.ssrcaw.org/
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حدى أ نهالكنها تتشابه في و  ل خراية الاجتماعية من بلد الحم أ ساليب تتعدد  الطرق التي تقوم   ا 

المهمشة ووجود تشريع ينظم عملها و  الفقيرةو  اس تقرار الفئات العماليةو  على الحفاظ على توازن الاجتماعي

اطر التي التي تهتم بالمخو  ية الس ياس  و  الاجتماعيةو التشريعات التي تمس الحياة الاقتصادية أ هميعتبر من 

نسانيةيتعرض لها الموارد البشرية كقيمة  فهذه التشريعات تقرر الحدود الدنيا  ، اقتصاديةو  اجتماعيةو  ا 

تفعيلا لدورها ك هم الصحية و  لى الخدمات الاجتماعيةا   بالا ضافةللحقوق المادية التي يتمتع بها العامل 

 . 1الحماية الاجتماعية  أ ساليب

الحماية  لقطاع الذي يعمل فيه أ و المكان الذي يعيش فيهلشخص بعض النظر عن ايحتاج ا 

لى  لذا عملت كل بلدان، الاجتماعية وسلامة الدول يحدد وقتا لقذرة المجتمع ومس تواه من التنمية العالم ا 

 ثذلك من خلال نظام الضمان الاجتماعي حييكون الاعتماد على نظام الحماية الاجتماعية وتطويرها و 

لى توس يع ، أ ولويات وفق الموارد والظروف المحلية على كل بلدان يحدد فالبلدان النامية مثلا تسعى ا 

آليات الحماية الاجتماعية.   أ

ويشمل نظام الحماية الاجتماعية مجموعة من الآليات والمؤسسات التي ترتكز على مبدأ  التضامن 

البطالة ، ساسا في ال مراضجتماعية كالمتعلقة أ  والتكافل والتي تضمن لل فراد الحماية من المخاطر الا

 .. . وحوادث العمل والتكفل بالمتقاعدين

نما تعتبر للمحافظة على الموارد  واليةللتنمية  أ داة ا ن أ همية الحماية الاجتماعية لا يمكن تلخيصها وا 

أ هداف الحماية  أ همتتمثل  البشرية تحسين مس توى معيشة أ فراد المجتمع الحماية من المخاطر الاجتماعية

كذلك ، البطالة وحوادث العمل، الموت، تأ مينهم ضد بعض ال خطار مثل المرض للعمال تماعيةالاج

عادة توزيع المداخيل من دخل الفئة العاملة وتوزيعها  عادة توزيع الدخل الوطني من خلال ا  المساهمة في ا 

صادية من خلال تحفيز التنمية الاقتكذلك مساعدة و ، على الفئة الغير قادرة على العمل)كالمتقاعدين(

المحافظة على القدرة الشرائية لل فراد أ يضا تضمن تمتع أ فراد المجتمع بال من الاجتماعي والاقتصادي 

مكانياتهم البشرية في العمل  أ يضا تخفيف المخاطر الاجتماعية.، ال ساسي الذي يمكنهم من تنمية ا 

وتأ مينهم  المخاطر الاجتماعية ة حماية ال فراد من أ هداف الحماية الاجتماعي ولىا ن أ  وبالتالي 

هي نتيجة منطقية للدور التنظيمي الذي تلعبه هذه التشريعات خاصة وأ نه يتولى تنظيم و، ضدها

لا ا ذا كان  العلاقات الناش ئة نتيجة لتطبيق أ حكامه بشكل تفصيلي وبالتالي الاتفاق عما يخالفه باطل ا 

 .  يقر حماية أ فضل للعمال

 
 .، المرجع السابقسلامة أ بو زعيتر - (1)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مليكة   بطينة .  د     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

- 72 - 

 :1أ هداف الحماية الاجتماعية  ض أ همعلى ما تقدم يمكن عر وبناء 

 . حماية ال فراد من المخاطر الاجتماعية •

عادة التوزيع الدخل الوطني •  . المساهمة في ا 

 . الاجتماعيةو تحفيز التنمية الاقتصاديةو  مساعدة •

 . الاس تقرار الاقتصاديو تضمن تمتع الناس بال من الاجتماعي •

 المعرضين للخطر.و  الفقراء توس يع فرص امامو  عيةتخفيف المخاطر الاجتما •

 . تعزز روح التكافل الاجتماعيو  توفير السلم ال هلي •

 المطلب الثان: حماية المرأ ة والطفولة في قانون الضمان الاجتماعي 

نسان ب22نصت المادة ) عضوا في  لكل شخص بوصفه " :نأ  ( من الا علان العالمي لحقوق الا 

ن توفر له المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق مع من حقه أ  و  الاجتماعيالضمان  المجتمع حق في

 " الهيكل كل دولة ومواردها

لى وضع منظومة قانونية متكاملة للضمان الاجتماعي و سعت الدول، بناء على هذا النص لازالت ا 

يحه على وهو ما سيتم توض ، فلالطو  ؛ فئتي: المرأ ةاتشمل تأ مين جميع فئات وشرائح المجتمع اجتماعيا بما فيه

 :  النحو التالي

 حماية المرأ ة في قانون الضمان الاجتماعي  :  الفرع ال ول 

صلاح عميقة في النصوص المتضمنة تأ مين المرأ ة ، يشهد قانون الضمان الاجتماعي المقارن ثورة ا 

صلاحات منظومة الضمان الاجتماعي عن طريق الدراسات ال كاديمية والم  لتقيات في  حيث تتوالى ا 

بما يؤمن لها  ، المختلفة كالخاصة باليوم العالمي للمرأ ة الذي يصادف الثامن ماي من كل س نة المناس بات 

صابات العمل وتأ مين   مس تقبلها بالدعوة نحو تحسين الرواتب التقاعدية بكل أ شكالها وخدمات تأ مين ا 

ها النساء  مل هذه الضمانت وغير اكبر عدد من النساء بالضمانت الخاصة بال مومة وغيرها على أ ن تش 

وهذا بيان صادر من ، العاملات في القطاع الخاص وكذا في البيوت أ و العاملات لحسابهن وغيرهن....

جل تعزيز مشاركتها سوق العمل من اجل النهوض الاقتصادي الذي تعد الحماية الاجتماعية احد أ هم أ  

 .  ركائزه

 
 .عيتر، المرجع السابقسلامة ابو ز  - (1)
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لى ترسانة قا، أ ما في الجزائر نجد أ ن المشرع ساوى بين المرأ ة ، ينون الضمان الاجتماعفبالرجوع ا 

، أ و بصفة ذوي الحقوق( المؤمن) والرجل في حقوق الضمان الاجتماعي سواء بصفة المس تفيد من الضمان

ما تضمن هذا و  شرط توافر شروط التأ مين التي على رأ سها شرط الانتساب ل حد صناديق التأ مين

 تأ مين. ام دفع اشتراكات ال الشرط من التزامات لتحقيقه كالتز 

وانطلاقا من مدى توافر شروط التأ مين التي ينص عليها قانون الضمان الاجتماعي فا ن المشرع 

يحقق حماية اجتماعية تس تفيد منها المرأ ة متى تحققت شروط حالة الاس تفادة كالفئات المعوزة والهشة أ و 

عانت م  الية أ و عينية. المطلقة أ و المرض المزمن وغيرها في شكل منح وا 

لى الصندوق المخصص لذلك أ ما  الاس تفادة من التأ مين فهو مرهون بشرط الانتساب ا 

جراء أ و لغير الا جراء ن كان فيما بينهم تختلف درجة ، و كصندوق التأ مين على البطالة أ و الضمان للا  ا 

نجد هذا  حيث، وطبيعة الاس تفادة من الضمان التي تس تفيد بها المرأ ة على الخطر المؤمن عليه

جراء والمرأ ةالاختلاف ب لى صندوق الضمان الاجتماعي للا  العاملة التي تنتمي  ين المرأ ة العاملة التي تنتمي ا 

لى صندوق الضمان الاجتماعي لغير الا جراء مثلا في التأ مين على ال مومة حيث لا تتمتع هذه ال خيرة  ، ا 

لى صندوق ابال داءات المس تحقة التي تتمتع بها المرأ ة العاملة التي جراء عند  تنتمي ا  لضمان الاجتماعي للا 

بل لا تتلقى أ ي تعويضة عن ذلك فقط تس تفيد بال داءات ، الولادةو  انقطاعها عن العمل بسبب الحمل

جحاف في حقها رغم دفعها لاشتراكات للصندوق ، و العينية عن أ يل مرض قد يصيبها هو ما يشكل ا 

 في قانون الضمان الاجتماعي. اونقص

جراء  ل مومةالتأ مين على ا حالة  فيو لى صندوق الضمان الاجتماعي للا  ؛  للمرأ ة العاملة التي تنتمي ا 

منح المشرع الجزائري للمرأ ة العاملة الحق في الاس تفادة من عطلة ال مومة وذلك لمواجهة ال خطار فقد 

لى أ نها حالة تضطرها للتوقف عن العمل وهو ما  ضافة ا  من ( 55)المادة به أ حكامت قضالتي تعرضها ا 

بأ ن تس تفيد المرأ ة من عطلة ال مومة طبقا المعدل والمتمم؛ المتعلق بعلاقات العمل  90/11 رقم: نونقاال

للتشريع المعمول به كما تس تفيد من التسهيلات المحددة في التنظيم الداخل للمؤسسة، وقد نصت المادة 

على أ ن تحدد مدة عطلة  ؛مالمعدل والمتم  يةالمتعلق بالتأ مينات الاجتماع  83/11 رقم: من قانون( 29)

 ال داءات على أ ن أ نواع ذات القانون؛ من (23)نصت المادة  ثم، ال مومة بأ ربعة عشرة أ س بوع

 : هما نوعينلها على  المس تحقة

على أ ن تدفع تعويضية يومية  من ذات المادة؛ نصت عليها الفقرة الثانية ال داءات النقدية:   ال ولى:

 . لة بسبب الولادةللمرأ ة العام
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تتمثل في كفالة المصاريف المترتبة عن الحمل والوضع وتبعاته، حيث   : ية عين ال داءات ال  : ثانية ل ا  

قامة مولودها   قامتها أ و ا  ن تعددت المصاريف المتعلقة با  تس تفيد المرأ ة أ و زوجها المؤمن له أ و المولود وا 

جباريا  ( 8) ثمانية المستشفى بالمستشفى بنس بة كاملة شريطة أ لا تتعدى مدة الا قامة في أ يام، وتس تفيد ا 

 من فحوص طبية قبل وبعد الوضع من طرف طبيب مختص بأ مراض النساء والتوليد. 

أ ن تعلم المرأ ة الحامل ؛ من ال داءات المس تحقة من التأ مين على ال مومة ويشترط للاس تفادة

ثبات الوضعية  الوثائق المطلوبة لا   يتضمنتقديم ملف طبي بموجب هيئة الضمان الاجتماعي بحالة الحمل 

  .الصحية لذلك

 حماية الطفل في قانون الضمان الاجتماعي   : الفرع الثان 

لى تحسين أ وضاع  دعت منظمة اليونيس يف )منظمة ال مم المتحدة( بمناس بة اليوم العالمي للطفل ا 

  اعتبرت الحق في ، و ليةال طفال ورفع الوعي الدولي بحماية حقوق الطفل في المنظومة القانونية الداخ 

كالحق في الاسم والجنس ية منذ الميلاد )  الاس تفادة بفوائد الضمان الاجتماعي من بين الحقوق ال ساس ية

وهو ما يتطلب توفير الرعاية والحماية لل مم قبل الوضع وبعده ( ... التعليم المجانو  وعدم التمييز ل ي سبب

 .1من أ جل تأ هيلهم للنمو بشكل صحي 

خاص بالطفل  لجزائري؛ لم يضع المشرع قانون للضمان الاجتماعيالضمان الاجتماعي ا وفي قانون

جراءات دفع الاشتراكات وغيرها من   آلية وا  آليات للحماية الاجتماعية أ و المخاطر المؤمن عليها أ و أ ينظم أ

بل ولا حتى قسم أ و باب يتضمن أ حكاما خاصة مثل ذلك في ، قواعد قانون الضمان الاجتماعي

لا فيما يتعلق بال حكام الخاصة بذوي حقوق المؤمن عليهنظومة الخاصة بالضماالم     .ن الاجتماعي ا 

 المبحث الثان: 

 الجزائري   الاجتماعي قانون الضمان   

ذكرن أ علاه؛ أ ن قانون الضمان الاجتماعي يشكل ال داة القانونية الفعالة لتجس يد الحماية   

ننا س نتناولفنا أ همية الحماية افبعد أ ن عر ، الاجتماعية ل فراد المجتمع  : لا جتماعية فا 

تطور نظام الضمان الاجتماعي الجزائري من زاوية  قانون  -من هذا المبحث  -في المطلب ال ول 

لى يومنا هذا وما شالضمان الاجتماعي في الجزائر منذ الاس تقلال  هده هذا القانون من تعديلات  ا 

لى تحسين نظام ا  نتطرق  المطلب الثانوفي ، فراد المجتمعل   الاجتماعيةلحماية متتالية تهدف في مجملها ا 

 
طلاع بشكل أ وسع: دعوة منظمة اليونس يف لحقوق الطفل ال ساس ية ينظر:  - (1) حقوق   8محاضرة بعنوان: "   com .inal aللا 

   .2020-10 -02تاريخ الا طلاع عليها: .2017-11-20أ ساس ية يجب أ ن يتمتع بها الطفل "، أ لقيت بتاريخ: 
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في قانون التأ مينات الاجتماعية   من خلال المخاطر الاجتماعية المؤمنة لمضمون قانون الضمان الاجتماعي

شروط الاس تفادة من ال داءات التي و أ مينات الاجتماعية على ال شخاصتال قانون  نسريانطاق و 

ختصار ل ن أ مر تفصيل الدراسة فيه لا يسع مجالها في هذا  فقط وعلى وجه الا، لهميمنحها هذا القانون 

 المقرر لهذا التخصص.

ول   المطلب  آخرمنذ الاس تقلال حتى   الجزائر في  لضمان الاجتماعي  نظام ا   تطور :  ال   تشريع   أ

لىفكرة الضمان الاجتماعي ليست جديدة بل تعود  أ ن ، ةخلال الفترة الاس تعماري أ يزمن بعيد  ا 

لى 1830ي من س نة أ  لفترة بحيث تميزت هذه ا ن القوانين المطبقة في هذا الميدان هي أ  ، 1962غاية  ا 

آنذاك مع ما يتناسب أ  في نظر فرنسا و القوانين الفرنس ية على أ ساس ن الجزائر جزء لا يتجزأ  من فرنسا أ

الكبير  ية التنظيمية بالعددلذلك تميزت هذه الفترة من الناحو، في الجزائر كمس تعمرة فرنس ية ال وضاعمع 

 . نظاما خاصا بالضمان الاجتماعي 11الذي لم يقل عن و  ال نظمةمن 

نظام التأ مين على المرض كان  أ ن أ يالمعمرين و  الفترة تمتاز بالفوارق بين الجزائريين وكانت هذه

لاكان باق الشعب لا يس تفيد و  ال وروبيينيخص فقط  الطبية  رمزية مثل المساعدات ا عانتمن  ا 

لىبالنظر و تي كانت تمنح في المصحاتالمجانية ال ن ظهر أ  و  وضعية الجزائر هذه الفترة يمكن القول انه ا 

لا انتقائي ولم يذق الجزائريين طعم الحماية الاجتماعية و  نظام التامين الاجتماعي غير انه ذو تطبيق جزئي   ا 

 . 1بعد الاس تقلال 

ف خطوات يمكن تحديدها في  عر ، عي منحنى تطورياأ ما بعد الاس تقلال اخذ الضمان الاجتما

 :  مرحلتين رئيس يتين 

 :  1983-1962الفترة التاريخية ما بين س نة  :  الفرع ال ول 

ذلك ، و تغيرات مباشرة بعد الاس تقلالو  لقد عرف نظام الضمان الاجتماعي في الجزائر تطورات

فرنسا التي و  ئرالاختلافات بين الجزاو كذا الفروقات الاقتصاديةو  تماش يا من طرف الدولة الجزائرية

 .  كان نظامها هو السائد 

نوفمبر  14المؤرخ في  63/457:ما ميز هذه الفترة من الناحية التشريعية ظهور مرسوم رقم ا ن

نشاء جهاز للضمان الاجتماعي خاص بهيئة البحارة سميو  1963 مؤسسة الاس تدراك ) المتعلق با 

المنح ، يسير التأ مينات الاجتماعية، وزارة النقل ا شرافتحت ( E.P.S.G.M)( الاجتماعي للبحارة

 
  .69.ص.سماتي الطيب، الرجع السابق -(1)
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صدار العديد من المراس يم على غرار المرسوم . التقاعد و  العائلية المتعلق   364/ 64كما تميزت هذه الفترة با 

نشاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي   .1با 

عادةتم  أ ين 1970فترة ما بعد  التنظيم تلتهاو  بعد هذه الفترة التي تميزت بصعوبة في التس ييرو   ا 

نشاء صناديق متخصصة من خلال المرسوم رقم  مع ضم نظام  ، 70/1162التنظيم للضمان الاجتماعي با 

 . في س ياق الثورة الزراعية 4/1975/ 5الصادر في  ال مرالتأ مين الفلاحي بموجب 

 مالنظام العا، النظامينفخلال هذه الفترة كان نظام الضمان الاجتماعي الجزائري يتميز بتعايش 

(général )لى، الخاصة التي تستند على المهنة ال نظمةمجموعة من و  بحسب الفئات العاملة أ ي جاء  أ ن ا 

 . 3  1983التوحيد س نة 

لى / 1983الفترة التاريخية ما بين س نة  :  الفرع الثان   :  يومنا هذا   ا 

 مبادئ عي التي اعتمد فيها علىهي س نة التحول الجذري لنظام الضمان الاجتما 1983س نة تعتبر 

مشاركة ممثلي العمال في تس يير هيئات الضمان  و  التمويلو  الامتيازاتو ال نظمةعديدة كمبدأ  توحيد 

 17من  أ كثرحوالي و  قوانين 5حيث سن المشرع خلالها ، الاجتماعي عبر تمثيل واسع في مجال الادارة

بات المكلفين مع تنظيم المهنية وواج ال مراضو  حوادث العملو  مرسوم متعلق بالتأ مينات الاجتماعية

 . 4المنازعات التي تقع في مجال الضمان الاجتماعي

  92/07:الضمان الاجتماعي يبدو جليا من خلال المرسوم التنفيذي رقم أ جهزةو  أ نظمةتوحيد  ا ن

لتنظيم كذا او  والذي يتضمن الصفة القانونية لصناديق الضمان الاجتماعي، 01/1992/ 04المؤرخ في 

 .  الماليو  الا داري

 : لىا  يقسم الضمان الاجتماعي و  هذا المرسوم ينظم

 ( CNAS) الصندوق الوطني للتأ مينات الاجتماعية -

 (CNR) الصندوق الوطني للتقاعد -

 
نشاء صناديق الضمان الا1964ديسمبر  31المؤرخ في  64/364المرسوم التنفيذي رقم : -(1) جتماعي، الجريدة الرسمية ، المتضمن ا 

 .1965يناير لس نة  08المؤرخة في  03عدد :
لس نة  68عدد  ، المتعلق بالتنظيم الاداري لهيئات الضمان الاجتماعي1970اوت  01المؤرخ في  70/116المرسوم التنفيذي رقم : -(2)

 .1985لس نة  35، ج، ر عدد 1985اوت  20المؤرخ في  223/ 85، المعدل والمتمم ب : مرسوم رقم 1970
  70سماتي الطيب، المرجع السابق، ص  -(3)
فتاحين فتيحة، النظام القانون لهيئات الضمان الاجتماعي، مذكرة ماجس تير في اطار مدرسة الدكتوراه، تخصص الدولة  -(4)

  9-3ص ص  2015/2016 -1-ت العمومية، كلية الحقوق وجامعة الجزائروالمؤسسا
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 ( CASNOS) ال جراءالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير  -

 . 1الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي -

 . طالةلوطني للتأ مين على البالصندوق ا -

كل صندوق يسير عن طريق مدير يعين من طرف وزير القطاع لكل من الصندوق الوطني 

دارةالصندوق الوطني للتقاعد مجلس و  ال جراءللتأ مينات الاجتماعية للعمال  يضم ممثلين عن العمال   ا 

آخرين  . كذا ممثلين عن الدولةو  عن المس تخدمين أ

راديةغير خطر فقدان العمل بصفة من  ال جراءلحماية و  نشاءل س باب اقتصادية تم  ا  صندوق  ا 

 ال جراءحماية و  الذي يتضمن الحفاظ على الشغلو  "الصندوق الوطني للتأ مين على البطالة " المسمى

رادياالذين قد يفقدون عملهم لا     .ا 

 الاجتماعي المطلب الثان: مضمون قانون الضمان 

الحماية الاجتماعية لتشمل مختلف ائرة توس يع دمان الاجتماعي في تشريعات الضتحرص الدول 

تأ مين متطلباته هو وذويه س يما أ مام التقدم العملي لاس تخدام الآلة في ل  المخاطر الاجتماعية والاقتصادية

نتاج  )نعرضها في العنصر ال ول من هذا  العجز عن العمل و  المرض، مثل: خطر الموتوسائل الا 

لى جانب، المطلب(  بها قانون الضمان الاجتماعي توجد أ خطار أ خرى كالسرقة يهتم هذه المخاطر التي وا 

والحريق وحوادث المرور وغيرها من الكوارث الطبيعية كالزلازل والبراكين والفيضانت والحروب  

ولكنها تخضع لتنظيم قانون أ خر يخرج عن نطاق قانون الضمان الاجتماعي ، وال زمات الس ياس ية والمالية

ولما كان قانون التأ مينات الاجتماعية يهدف لا قامة ، 2قد التأ مين )الضمان(يكون محل دراس تها هو عو 

ليشمل جميع الطبقات الاجتماعية؛ بصفة خاصة الفئة العاملة  امتدالعدل الاجتماعي بين أ فراد المجتمع فقد 

وكلا من  ، المطلب(من هذا  وذوي حقوق المؤمن)س نتناولها في العنصر الثان أ خرى فئات خاصةو 

 .صرين يشكلان موضوع قانون الضمان الاجتماعيالعن

 

 
المتضمن انشاء الصندوق الوطني   19/10/2006المؤرخ في  06/370وجب المرسوم التنفيذي رقم انشئ هذا الصندوق بم -(1)

 .لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي وتنظيمه وسيره
 .13.ص .سماتي الطيب، المرجع السابق (2)
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)المخاطر الاجتماعية    أ نواع التأ مينات الاجتماعية التي يس تفيد منها المؤمن الاجتماعي :  الفرع ال ول 

   المؤمنة( 

المتعلقة بالحد ال دنى للضمانت   1952لس نة  102صادقت الجزائر على الاتفاقية الدولية رقم 

والتي تنص على أ ن الضمان الاجتماعي يغطي  الدولية عن منظمة العمل صادرةجتماعية، وهي اتفاقية الا

صابات العمل–الش يخوخة  –البطالة  -المرض: ثمانية حالات وهي العائلية   الا عانت -ال مراض المهنية وا 

 .1 العجز الوفاة -ال مومة –

تماعية المعدل  تعلق بالتأ مينات الاجالم  02/07/983:في المؤرخ83/11رقم: القانون بصدور 

التي تغطيها التأ مينات  ال خطار -على سبيل الحصر – ددفح، توحيد نظام التأ مينات الاجتماعية تم لمتمماو 

وذلك بتغطية مشتركة من ، الوفاةو  زالمرض، الولادة، العج: نص المادة الثانية منه وهيفي الاجتماعية 

 .طرف كل صناديق الضمان الاجتماعي

على وجه   –س نعرض هذه المخاطر،  على الولادة فقد س بق عرضهفيما تعلق بالتأ مين و  

 فيما يلي: -الاختصار

 : التأ مين على المرض   -1

التأ مين على المرض   ؛ميز المشرع بين نوعين من التأ مين على المرض : التأ مين على المرض  مفهوم 

المرض المهني هو   ما خاصة، فالتأ مين علىالعادي والتأ مين على المرض المهني ووضع لكل منهما أ حكا

، أ ما التأ مين 2التأ مين الذي يغطي المخاطر التي تنتج على المرض المتصل بالممارسة العادية للنشاط المهني

 . 3على المرض العادي فهو الذي يغطي المخاطر التي تنتج عن المرض الذي لا يتصل بالعمل ولا بظروفه

 دراستنا(  )وهو محل

ي يصيب الا نسان في جسمه أ و عقله بحيث يحدث فيه تأ ثير لتغيير الذبا  ض العاديالمر  ويعرف

 . وضعف في الوظائف

لا يتصلان  اللذين وعليه فالتأ مين على المرض يغطي المخاطر التي تنتج عن الا صابة والمرض

لاجية حيث تشمل المؤمن له وذوي الحقوق، مواجهة ال خطار المرضية للتكفل بالمصاريف الع، 4بالعمل

لته الصحية وكذا يضمن نوع من الدخل يعوض للمؤمن له عما فاته من أ جر نتيجة توقفه التي تتطلبها حا

 
 .104 .ص .في عبد الرحمان، المرجع السابقخلي - (1)
 .المتعلق بحوادث العمل وال مراض المهنية المعدل والمتمم 02/07/983: المؤرخ في 83/13راجع القانون رقم:  - (2)
 .74.ص.سماتي الطيب، المرجع السابق - (3)
 .75.ص.سماتي الطيب، المرجع السابق - (4)
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نعاش لسوق  هعن ممارسة نشاطه فالمشرع هنا يحقق نوع من التأ مين الاجتماعي للمؤمن وكذلك في ا 

 الخدمات الطبية والصيدلانية. 

لمتعلق  ا 83/11 رقم: ونقانالمن خلال أ حكام  : أ نواع ال داءات المس تحقة في التأ مين عن المرض  

نجد أ ن المشرع ميز بين ال داءات العينية للعمال ال جراء وال داءات ؛ لمتممابالتأ مينات الاجتماعية المعدل و 

 ال داءات العينية للعمال غير ال جراء.  بينالنقدية لهم و 

  83/11 رقم:  القانون ( من07لمادة )ا ت الفقرة ال ولى من نص ال داءات العينية للعمال ال جراء:  • 

 على أ ن: " تشمل أ داءات التأ مين على المرض: لمتممابالتأ مينات الاجتماعية المعدل و المتعلق 

والعلاجية لصالح المؤمن له  ية ئ : التكفل بمصاريف العناية الطبية والوقاالعينية ال داءات -1

    ذوي حقوقه."و  اجتماعيا

 حيث ؛ذات القانون من (08)نص المادة  بموجبل داءات العينية لالمشرع قائمة طويلة وضع ثم 

تشمل تغطية المصاريف الطبية والعلاجية والمصاريف الجراحية ومصاريف الاستشفاء ومصاريف 

ال عمال الطبية للتشخيص والعلاج بما فيها الفحوص البيولوجية والمصاريف الصيدلانية، ال جهزة 

قة بالنظارات الطبية وتعويض مصاريف علاج عادة والمصاريف المتعلومصاريف أ   وال عضاء الاصطناعية

ال س نان والجبارة الفكية والوجهية والعلاج بالمياه المعدنية أ و المتخصصة المرتبطة بال مراض أ و الا صابات 

 لة نقل أ خرى عندما تس تلزم حالة المريضيالتي تعتري المريض وكذا المصاريف النقل الصحي أ و أ ي وس  

ثم ترك للتنظيم النص على أ داءات عينية أ خرى تدخل في ، خطيط العائليل داءات المرتبطة بالت وا ذلك

طار تأ مينات اجتماعية أ خرى  .1ا 

جعل المشرع لكل من أ نواع هذه ال داءات العينية شروط خاصة تتعلق بالا جراءات  وقد 

فضه  ط عام لها، وفي حالة ر المستشار التابع للضمان الاجتماعي شر  ويعد الشرط قبول الطبيب والآجال

بنسب تشريعية خاصة تقوم المنازعة الطبية أ ما فيما يتعلق بنسب التعويض فهيي محددة أ يضا بنصوص 

 مئوية حسب الحالة.

لى ال داءات العينية فا ن للمس تفيد من الضمان  ال داءات النقدية للعمال ال جراء:  •  ضافة ا  ا 

طبقا للفقرة الثانية من المادة  يةحق في ال داءات النقد ينشأ   ؛الاجتماعي في باب التأ مين على المرض

على أ ن: " تشمل أ داءات  لمتممابالتأ مينات الاجتماعية المعدل و المتعلق  83/11 رقم: القانون ( من07)

 التأ مين على المرض:

 
 .المتعلق بالتأ مينات الاجتماعية المعدل والمتمم 83/11( من القانون رقم: 08راجع المادة ) - (1)
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لى التوقف مؤقتا عن ال داءات النقدية  -ب  : منح تعويضية يومية للعامل ال جير الذي يضطر ا 

 بسبب المرض."  عمله 

ابل العطل المرضية التي يحصل عليها بموافقة هيئة الضمان الاجتماعي نتيجة لعجز بدن مق وذلك

أ و عقلي يمنعه من مواصلة عمله فيس تفيد العامل من تعويضية يومية عن ال جر وعلى هذا تحدد وفقا  

 .1للقانون أ نواع العطل المرضية

ند ال جر بتسجيل نفسه لدى  حيث يبادر العامل ع : ءال داءات العينية للعمال غير ال جرا  • 

قليميا قبل  صابته بالمرض وتلقي ( 15)الصندوق الوطني للعمال غير ال جراء المختص ا  يوما من تاريخ ا 

طار التأ مين على المرض علما أ ن هؤلاء العمال يقومون   العلاج ليس تفيد من ال داءات العينية في ا 

 . ةبتسديد اشتراكاتهم كل نهاية س ن 

 ز: لتأ مين عن العجا   -2

 : لتأ مين عن العجز مفهوم ا  -أ  

 (02) لنص المادةطبقا  العجز من المخاطر الاجتماعية التي تكفلها وتغطيها التأ مينات الاجتماعية

ادة  الم تنص و ، -المذكورة سابقا  - لمتمما بالتأ مينات الاجتماعية المعدل و المتعلق  83/11 رقم: القانون من

يس تهدف التأ مين  : "نعلى أ   لمتممامينات الاجتماعية المعدل و بالتأ  المتعلق  83/11 :رقم القانون ( من31)

ذلك أ ن خطر العجز ،  "لانقطاع عن عمله  لىا  عن العجز منح معاش للمؤمن له الذي يضطره العجز 

 
المعدل والمتمم المتعلق بالتأ مينات الاجتماعية، يوجد نوعين  83/11( من القانون رقم:16طبقا لنص المادة )  رضية:أ نواع العطل الم  - (1)

ليها العطل العادية التي لا  من العطل المرضية؛ ال ولى: عطلة مرضية قصيرة المدى والثانية: عطلة مرضية طويلة المدى،  يضاف ا 

  .( يوم 300تتجاوز ثلاث مئة )

في هذه الحالة لا تهم مدة العطلة ولو كانت ليوم واحد شرط الموافقة الدائمة من الطبيب المستشار، حيث  لة المرضية العادية: • العط 

لى خمسة عشر )  ال جر اليومي )ال جر الصافي( ( بنس بة خمسين بالمئة من 15يتم حساب التعويض من اليوم ال ول ا 

 .(من ذات القانون14س بة التعويض مئة بالمئة من ال جر اليومي الصافي المادة)( فما فوق تحدد ن 16من اليوم السادس عشر) 

لى المستشفى تطبق بنس بة مئة بالمئة اعتبارا من اليوم ال ول المادة)  .ون( من ذات القان14في حالة المرض طويل المدى أ و الدخول ا 

المعدل والمتمم المتعلق  83/11( من القانون رقم:16لمادة )يوم والتي نصت عليها ا 300التي تساوي العطلة المرضية قصيرة المدى:  

ضافة أ لا  بالتأ مينات الاجتماعية، بشرط أ ن يس تفيد المؤمن له خلال مدة س نتين وأ ن تكون مبررة من طرف الطبيب المستشار ا 

 .84/27دى المحددة بموجب المرسوم يكون المرض الطويلة الم

س نوات( وفي هذه الحالة يحال بعدها المؤمن له على العجز بشرط موافقة الطبيب المستشار  3:)تقدر بـ العطل المرضية طويلة المدى

 .)هيئة الرقابة الطبية( وفي حالة الرفض تقوم المنازعة الطبية
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لى ما يترتب عليه من فق نسان بالا ضافة ا  دان يعتبر من ال خطار المحتملة الوقوع في أ ية مرحلة من عمر الا 

 .  1حقوقه القدرة على الكسب وانقطاع مورد رزقهمالمؤمن له أ و ذوي 

يس تحق  ( منه على أ نه؛32قضت أ حكام المادة )تقدير العجز فوقد وضع المشرع أ حكام تحدد 

عندما يكون مصابا بعجز ذهب بنصف قدرته على العمل أ و الكسب عل ، عجزمعاش ال المؤمن له

عد في حالة عجز المؤمن له الذي يعان عجزا ي"  :أ نه ب 84/27رسوم الم ( من40نصت المادة )و ، ال قل

أ ن يحصل في أ ية مهنة كانت أ ي يجعله غير قادر ، عيالعمل أ و الر  قدرتهم عن يخفض على ال قل نصف

على أ جر يفوق نصف أ جر أ حد العمال من نفس الفئة في المهنة التي كان يمارسها سواء عند تاريخ 

  11/ 83من القانون رقم  32ذلك تطبيقا للمادة و  للحادثالطبية و عند تاريخ المعاينة العلاج الذي تلقاه أ  

خاصة ويحسب  تقدر درجة العجز من طرف طبيب مختص أ و لجنة ، و 2المتعلق بالتأ مينات الا جتماعية " 

عتبار  تأ خذ في الا الاجتماعيةعلى أ ساسها مبلغ المعاش وفقا للقواعد الخاصة المبينة في قوانين التأ مينات 

لى مؤهلاته الحالة العامة ضافة ا     .3تكوينهو  البدنية والعقلية للعامل المعني ا 

ويشترط لقبول طلب معاش العجز أ ن يكون المؤمن له اجتماعيا لم يبلغ سن الا حالة على التقاعد 

 .( في فقرتها ال ولى من ذات القانون34وفق ما نصت عليه المادة ) المنصوص عليه قانون 

على أ ساس تحضير  ذات القانون أ صناف العجز من (36)حددت المادة  ف العجز:أ صنا  -ب 

لى مبلغ المعاش  على ، ( منه نسب التعويض لكل صنف83و 37) المادتين وحددت ثلاثة أ صنافا 

 النحو التالي:  

  يحدد نس بة العجز ب  ؛العجزة الذين مازالوا قادرين على ممارسة نشاط مأ جورالصنف ال ول: 

 للاقتطاع. وسط بالمائة من ال جر المت( 60س تين )

طلاقا القيام بأ ي نشاط مأ جور الصنف الثان:  تحدد نس بة العجز  ؛العجزة الذين لا يس تطيعون ا 

 . للاقتطاعبالمائة من ال جر الس نوي المتوسط المضمون الخاضع  80ب 

 
 .160.ص.سماتي الطيب، المرجع السابق - (1)
 83/11طبيق العنوان الثان من القانون رقم: الذي يحدد كيفيات ت  11/02/1984المؤرخ في: 84/27( من المرسوم 40دة )الما - (2)

 .المتعلق بالتأ مينات الاجتماعية المعدل والمتمم
  .161.ص.بشير هدفي، الوجيز في شرح قانون العمل " علاقات العمل الفردية والجماعية"، المرجع السابق - (3)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مليكة   بطينة .  د     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

- 82 - 

لى ونلا يس تطيع نالذي ةالعجز  الصنف الثالث:   مساعدة أ بدا ممارسة أ ي نشاط مأ جور ويحتاج ا 

بالمائة من ال جر الس نوي المتوسط   80 ـتحدد نس بة العجز ب من طرف الغير؛ مال اليوميةللقيام بال ع

ضافة   .بالمائة للشخص المرافق أ ربعينالخاضع للاقتطاع با 

 طبقا لهذا القانون نجد أ ن هناك نوعين من العجز الناتج عن العطل المرضية :أ نواع العجز  –ج 

 هما: 

ثلاثة  بلغت  التي القصيرة المدى  المرضية  العطلة ) العادية  ة المرضي  ناتج عن العطلة العجز ال  -1

نه ينظرينفالمؤمن له بعد اس تفادته من ال داءات النقدية خلال س نت  : ( يوم  ( 300مائة )  ملفه  في   فا 

للمرض وبالتالي يدرس الطبيب المستشار في ملفه   ليس و  الطبي تلقائيا ضمن باب التأ مين على العجز

حالته على العجز أ م لا، وفي حالة الرفض يحق ليعرض هذا المؤمن على  اللجنة الطبية وتقرر بقبول ا 

لى منصب العمل.للمعني   منازعة القرار ل ن رفض الطبيب المستشار يعني الرجوع ا 

انتهاء مدة  بعد س نوات(:التي بلغت ثلاثة )  العجز الناتج عن العطلة المرضية طويلة ال مد  -2

  تلقائيا  النظر تولىهيئة الضمان الاجتماعي فا ن ، س نوات(ثلاثة المقدرة ب ) المرضية طويلة المدىالعطلة 

 .في الحقوق من باب التأ مين عن العجز

طار التأ مين على المرض  العطلة المرضيةبمدة د الانتهاء من الاس تفادة نع ف  ؛وعليه المحددة في ا 

وفي هذه ، 1مباشرةل على العجز فا ن المؤمن له يحا وات( س ن3)بثلاث والمقدرة في العلة الطويلة ال مد 

 والقرار الطبي قابل للمنازعة في حالة الرفض، الحالة يصنف المؤمن له ضمن أ حد ال صناف الثلاثة للعجز

 . أ مام لجنة العجز الولائية المؤهلة

   التأ مين على الوفاة:  -  3

بالتأ مينات  المتعلق  83/11 رقم: القانون نم (02) لنص المادةطبقا  مفهوم التأ مين على الوفاة:   -أ   

أ حد ال خطار التي تشملها التأ مينات  2الوفاة تعتبر؛ -المذكورة سابقا  - لمتمماالاجتماعية المعدل و 

 . الاجتماعية 

 
 .168.ص.تي الطيب، المرجع السابقسما - (1)
لى وفاة الحكمية وتختلف الوفاة طبقا لقا - (2)  نون ال سرة من الوفاة الطبيعية ا 

المفروض أ ن المفقود هو الذي لا يعرف مكانه ولا تعرف حياته من مماته، ويعتبر مفوض حكميا بعد :)حالة المفقود( الوفاة الحكمية

لا بعد أ ربع س نوات في حالة الحرب والحالات الاس  ا صدار حكم قضائي نهائي بالموت الحكم تثنائية وفي الحالات العادية ي الذي يصدر ا 

صدار  يقدر القاضي المدة بعد أ ربع س نوات وتقرر الوفاة الحكمية بناء على طلب أ حد الورثة أ و صاحب المصلحة أ و النيابة العامة با 

 .لحقوقحكم بالوفاة الحكمية، وعندها تقرر منحة الوفاة لذوي ا
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لى حماية أ سرة المؤمن له في حالة وفاته فمنحة الوفاة هي في ال صل ، 1يهدف التأ مين على الوفاة ا 

لى تعويض انقطاع موارد الدخل التي كان يف الناتجة عن وفاة المموجهة لمواجهة المصار  ضافة ا  ؤمن له ا 

ومادامت الوفاة قاهرة لانفساخ عقد العمل فا ن صندوق  ، )ذوي الحقوق( يضمنها المؤمن له ل سرته 

من   (47)وطبقا للمادة ، ليست على رب العملو  2الضمان الاجتماعي يمنح منحة الوفاة لذوي الحقوق

فادة ذوي الحقوق المؤمن له اجتماعيان التأ مين على افا  نون ذات القا لى ا  المحددين بذات  لوفاة يهدف ا 

 القانون. 

 : التأ مين على الوفاة أ حكام    –ب  

 وهي:  ال داءات المتعلقة بمنحة الوفاة:من حيث  •

 الحقوق المالية لذوي حقوق المؤمن له:  -1

بالتأ مينات  المتعلق  83/11 رقم:  نالقانو ( من48) نصت المادة بالنس بة للعمال ال جراء:  -أ  

مرة من ال جر الشهري  اثنا عشرةتعادل قيمة  ؛ بأ ن قيمة منحة الوفاةلمتمماالاجتماعية المعدل و 

والمعتمد ك ساس لحساب الاشتراكات بمعنى ما   ال كثر نفعا خلال الس نة السابقة لوفاة المؤمن له

ال جر   مبلغ رة منماثنا عشرة  غ عن لا يمكن أ ن يقل هذا المبلو يعادل أ جرة س نة كاملة، 

فور وفاة المؤمن غير قابلة للتأ جيل  ويدفع المبلغ رأ س مال الوفاة دفعة واحدة، الوطني المضمون

 وتسقط بمرور س نة. ، له

 
 .195.ص.سماتي الطيب، المرجع السابق - (1)
المتعلق بالتأ مينات  83/11( من القانون رقم: 67لحقوق المؤمن له المس تفيدون من منحة الوفاة: طبقا لنص المادة )ذوي ا - (2)

 الاجتماعية المعدل والمتمم؛ فا ن ذوي الحقوق هم: 

 .مهنيا مأ جورا زوج المؤمن له اجتماعيا: يشرط أ لا يكون يمارس نشاطا -

طار التمهين على أ ن تقل ال جرة عن نصف  25نة وكذا ال ولاد البالغون أ قل من س  18ال ولاد المكفولين البالغون أ قل من - س نة في ا 

 .ال جر الوطني ال دنى المضمون

بشروط السن قبل نهاية  س نة 21س نة الذين يزاولون دراس تهم وفي حالة بداية العلاج الطبي قبل سن 21ال ولاد البالغون أ قل من 

 .العلاج

 . من الدرجة الثالثة من الا نث مهما كان س نهمال ولاد المكفولين والحواشي

 ال ولاد مهما كان س نهم يتعذر عليهم بصفة دائمة ممارسة أ ي نشاط مأ جور )في حالة أ و مرض مزمن أ و الا عاقة(

 . لتقاعدعندما لا تتجاوز مواردهم الشخصية المبلغ ال دنى لمعاش ا ال صول: يعتبر مكفولين أ صول المؤمن له اجتماعيا أ و أ صول زوجه
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فا ن حساب المنحة يكون على أ ساس الدخل الس نوي المصرح به  بالنس بة للعمال غير ال جراء:  -ب 

 .ر الوطني ال دنى المضمونات المبلغ الس نوي لل جمر ثمان والخاضع للاشتراك يكون به 

حيث يس تفيد ذوي الحقوق من ال داءات العينية المقررة  :ية لذوي حقوق المؤمن له عين الحقوق ال  -2

  ما في باب التأ مين على المرض بما تشمله من تغطية لنفقات العلاج والرعاية الطبية والصيدلانية ك

 . )وهي أآثار تأ مين المعاش(بالتأ مين عن الولادة  تس تفيد الزوجة من ال داءات المتعلقة

 : على الوفاة   التأ مين   شروط الاس تفادة من  من حيث   • 

؛ القانون ذاتمن  (50و 49)الوفاة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين  فع رأ س مالدي

نه في حالة تعددهم، -المنصوص عليهم قانون  – من أ ن يقدم لذوي حقوق المتوفي يما بينهم توزع ف فا 

 بالتساوي. 

نه لا يشترط أ ن تكون  ( منه؛51) طبقا للمادةو  أ ثناء فترة خدمة المؤمن له بل حالة الوفاة فا 

حادث عمل الموافق لنس بة  ريع حقوق صاحب معاش العجز أ و معاش التقاعد المس بق أ و وذو يس تفيد 

وي لمعاش  اوي مبلغه المبلغ الس نمن رأ س مال وفاة يس  بالمائة على ال قل  سينعجز عن العمل المعادلة لخم 

على أ لا يقل هذا المبلغ عن الحد ، حادث عملأ و ريع  العجز أ و معاش التقاعد أ و معاش التقاعد المس بق

 من نفس القانون.( 41) ال دنى المنصوص عليه في المادة

له أ ن يكون المؤمن ؛ هو شروط الواجب توفرها للاس تفادة من منحة الوفاةال  في والجدير ذكره؛

ما اجتماعيا المتوفى ق  أ ثناء الثلاثة أ شهر التي تس بق تاريخ الوفاة يوما أ و مائة ساعة خمسة عشرةد عمل ا 

 . لمتمم ابالتأ مينات الاجتماعية المعدل و المتعلق  83/11 رقم: القانون من (53ادة )طبقا ل حكام الم

على   تماعية الاج  أ مينات ت ال قانون  ن يا أ مينات الاجتماعية )سر ت ل شخاص المس تفيدون من ال : ا الفرع الثان 

 شروط الاس تفادة منها و   ال شخاص(

توسعت الاتجاهات الحديثة للتأ مينات الا جتماعية لكي تشمل أ كبر عدد من ال فراد بغض النظر 

عن الاعتبارات الطبقية أ و المهنية ومنه أ صبحت تشريعات التأ مينات الاجتماعية متميزة بذاتها عن 

  على النحو التالي: وبشروط قانونية، 1المواطنين ر على سائ ظرا لشمول تطبيقهان، تشريعات العمل

   : أ مينات الاجتماعية ت ل شخاص المس تفيدون من ال فئات ا   -أ  

بتوس يع دائرة التأ مينات الاجتماعية  - على غرار التشريعات ال خرى -يحرص المشرع الجزائري  

لى فئات غير عاملة لذا يمك لى ثعلى ال شخاص لتمتد ا   :  لاثن تصنيف هاته الفئات ا 

 
 .207.ص.سماتي الطيب، المرجع السابق -(1)
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 : شمل هاته الفئة ت حيث    : فئة العمال ومن في حكمهم   : أ ولا 

بالتأ مينات الاجتماعية  المتعلق  11/ 83 رقم: القانون من (03)نص المادة ت  العمال ال جراء:  -1

حقين  على أ نه: " يس تفيد من أ حكام هذا القانون كل العمال سواء كانوا أ جراء أ م مل لمتمماالمعدل و 

اع النشاط الذي يعملون فيه والنظام الذي كان يسري عليهم قبل تاريخ دخول أ يا كان قط، بال جراء

حدد فئة المتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم  11/ 90ووفقا ل حكام قانون القانون حيز التطبيق"  هذا

ون نشاطا مهنيا تحت ا شراف ؛ وهم الذين يزاول-السالف ذكرها –بالمادة الثانية منه  ال جراءالعمال 

 .  -وتوجيه المس تخدم 

بالتأ مينات المتعلق  83/11 رقم: القانون ( من 04) لمادةلهي طبقا  العمال غير ال جراء: -2

معين   ا حرانشاط فعلا الذين يمارسونالطبيعيين غير ال جراء شخاص ال  وهم  ؛لمتمماالاجتماعية المعدل و 

 . يين، المحامين، الفلاحين..جار، الحرفلتا :مثل، لحسابهم الخاص

وهم ال شخاص الذين يباشرون عملا في المنزل ولو كانوا يملكون   العمال المش بهين بال جراء:  -3

   .كامل ال دوات لعملهم

فهم يمارسون نشاطا مهنيا أ و وظيفة  ؛ال شخاص الخاضعون لقانون الوظيف العمومي والقضاة -4

 . ال ساسي للقضاة  نوالقانو ام للوظيفة العامةعمومية حسب مفهوم القانون ال ساسي الع

 . العسكريين والملحقين بهم بما فيهم المس تخدمون المدنيون  -5  

قامة بشرط ،  فئة ال جانب الذين يعملون في الجزائر  -6    في الجزائر.   الا 

عينية ونقدية حسب طبيعة   بأ داءات أ راد المشرع تغطية هاته الفئات  : الخاصة لفئات ا  ثانيا: 

المعدل والمتمم، وترك أ مر تنظيم كل فئة  83/11 رقم: قانونالمن  (05) كل فئة ونصت عليها المادةوحالة 

لى المراس يم الخاصة بها من هذه الفئات.   ا 

المجاهدون وكذا المس تفيدون من المعاشات بموجب تشريع خاص بالمجاهدين ومعطوبي حرب  -

 دهم القصر والمعاقين. التحرير وذوي حقوق الشهداء وأ راملهم وأ زواجهم وأ ولا

مكانية  ل شخاص المعوقين بدنيا أ و عقليا بشرط عدما -  مهني. ممارسة نشاطا 

 .الطلبة -

 . ن من دعم الدولة لفائدة الفئات المحرومة والمعوزةو ديالمس تف -

 المنصوص عليها بقوانين خاصة.  من المؤمن لهم اجتماعيا ال خرى الخاصة وكذا الفئات   
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 له    من لمؤ ل الحقوق   ذوي ثالثا: فئة 

له اس تفادة من الخدمات العينية   منقانون التأ مينات الاجتماعية لذوي حقوق المؤ يتضمن 

( المعدلة ولمتضمنة ال شخاص الذين لهم  83/11من نفس القانون ) 67وحددت المادة  66بموجب المادة 

 له.  منصفة ذوي الحقوق المؤ 

 شروط الاس تفادة من التأ مينات العينية:  -ب  

،  لمتممابالتأ مينات الاجتماعية المعدل و المتعلق  83/11 رقم: القانون من (72)وفقا لنص المادة 

 تحقق جملة من الشروط الاتية: للاس تفادة من التأ مينات العينية يجب 

 وهي المتعلقة بصفة المس تفيد من التامين ولذوي حقوقه. :الشروط العامة -1

 مل أ و المعني.لتزامات على عاتق صاحب العله: هاته الشروط هي ا منة للمؤ بس  ن ل با 

قيام صاحب العمل بالتصريح بنشاطه لدى صندوق الضمان التابع له،  بالنس بة للعمال ال جراء: •

مالا أ جراء، وذلك لدى عأ ي بمزاولة نشاط لدى هيئة الضمان الاجتماعي مهما كانت طبيعته بأ نه يوظف 

معدل  83/141من قانون ( 11و 10)ة نصت عليها المادتين هيئة مختصة اقليميا خلال مدة زمنية قانوني

 . 2المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان 04/71ومتمم بقانون 

: حيث يقع على عاتق كل شخص طبيعي التصريح بالنشاط لدى بالنس بة للعمال الغير أ جراء  •

نح ن الاجتماعي ويتم قبوله بم صندوق لغير ال جراء بعدما يصرح صاحب النشاط بعمله لدى هيئة الضما

 لعمال. با رقم لملفه ثم يقع عليه وجوبا التزام التصريح 

 قيام صاحب العمل بالتصريح بانتساب العمال لدى الصندوق.انتساب العمال:  

لى شرط الصفة القانونية الذي يمنح الاس تفادة من أ داءات بالنس بة لذوي الحقوق:  بالا ضافة ا 

نه من (67)نصوص عليه وفقا للمادة التأ مينات الاجتماعية والم  المتعلق  83/11 رقم: القانون من فا 

ليه يضاف، لمتممابالتأ مينات الاجتماعية المعدل و  هذا باس تثناء الزوج و  -شرطين وهما؛ شرط السن:  ا 

شرط عدم ممارسة نشاط و (67حيث يشترط توافر السن القانونية المحددة بنفس المادة ) -وال صول

آخر سوا آخر مهني أ  للاس تفادة من ال داءات العينية.ء لحسابه أ و حساب شخص أ

 
لس نة  28الجريدة الرسمية عدد: .المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي 1983-07-02المؤرخ في : 14-83القانون رقم: 

1983. 

بالتزامات المكلفين في مجال الضمان المتعلق  83/14يعدل ويتمم القانون رقم: 11/2004/ 10: المؤرخ في 04/17القانون رقم: 

 .2004لس نة  72الجريدة الرسمية عدد: .الاجتماعي
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ثبات الصفة التي نص  : الشروط الخاصة  جرائية تتعلق باس تعمال بطاقة الشفاء لا  وهي شروط ا 

، لمتممابالتأ مينات الاجتماعية المعدل و المتعلق  83/11 رقم: القانون من( مكرر 6عليها المشرع في المادة )

لى ب ... للاس تفادة من أ داءات . المؤسسات الاستشفائيةمقدمي العلاج كالصيدليات و ضرورة تقديمها ا 

التزام صاحب العمل ، و أ ن يكون اس تعمال بطاقة الشفاء على الوجه القانون على، التأ مينات الاجتماعية

ر بالتصريح بالمداخيل لدى صندوق ضمان الاجتماعي وذلك في كلتا الحالتين؛ ال جراء فيما يتعلق بال ج

 جراء بالتصريح بالمداخيل ومبالغ الاشتراكات.  وفي حالة العمال غير ال  

تجديدها وتعويضها عن طريق و  ومضمونهابطاقة الشفاء نظام اس تعمال المشرع أ خضع  وقد 

ها بجملة من الجزاءات حيث نصت المواد القانونية على أ ربعة جرائم من جرائم اس تعمال  حما كما، التنظيم

والاس تلام بهدف الاس تعمال الغير مشروع للبطاقة، جريمة ذه البطاقة، وجريمة تسليم غير المشروع له

القيام عن طريق الغش بتعديل أ و حذف كلي أ و جزئي للمعطيات المدرجة بالبطاقة، وجريمة القيام  

 بنسخ أ و صنع أ و الحيازة أ و التوزيع بطريقة غير مشروعة للبطاقة أ و المفتاح الالكترون.

 : ثالث ل ا المبحث  

 الجزائري   جتماعي منازعات الضمان الا   

لى نشوب منازعات فيما بين الهيئات المكلفة   الاجتماعيقد تؤدي تطبيق تشريعات الضمان  ا 

آلياتتختلف في طبيعتها وبالتالي ، بالضمان وال شخاص المخاطبين بها فأ قر المشرع قانون ، تسويتها أ

آخر تعديل له س ن، لتسوية هذه المنازعات : المؤرخ في 08/08بالقانون رقم: 2008ة كان أ

 هذا الباب ال ول من حيث تضمن، 1الاجتماعيبالمنازعات في مجال الضمان  يتعلق 23/02/2008

جراءات تسويتها ": القانون من هذا القانون في  بقراءة المادة ال ولىو  " منازعات الضمان الاجتماعي وا 

جراءات تسويو  ن الاجتماعيتتحدد منازعات الضمافقرتها ال ولى نجد أ نها  تها وفي المادة الثانية منه يبين ا 

 : أ ن منازعات الضمان الاجتماعي تشمل المنازعات التالية 

 المنازعات العامة. : أ ولا 

 المنازعات الطبية. : ثانيا 

 المنازعات التقنية ذات الطابع الطبي.: ثالثا 

 
 11الجريدة الرسمية عدد: .يتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي 23/02/2008المؤرخ في :  08/08القانون رقم:  - (1)

 .02/03/2008يخ:الصادرة بتار
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ت  نها تحدد نطاق هذه المنازعالى النصوص القانونية الواردة بهذا الباب نجد أ  ا  وبالرجوع 

جراءات تسويتها ضمن ثلاث  انعرضه، بنصوص واضحة -من الباب ال ول  –ضمن ثلاث فصول  وا 

 على النحو التالي:مطالب 

 ول: المنازعات العامة لمطلب ال  ا 

لى غاية 03نظم المشرع أ حكام المنازعات الطبية في المواد ) المتعلق  08/ 08( من القانون رقم: 16ا 

د بموجبها مفهومها وكيفية  ، تماعينازعات في مجال الضمان الاجبالم  ليها نجد أ ن المشرع حدل وبالرجوع ا 

 تسويتها على النحو التالي:

   المنازعات العامة   مفهوم :  الفرع ال ول 

 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي على ما 08/ 08 :قانون رقمالمن ( 03)المادة تنص 

الخلافات التي تنشأ  بين ، جتماعي في مفهوم هذا القانونلمنازعات العامة للضمان الايقصد با  " يلي:

بمناس بة تطبيق   أ خرىجهة  و المكلفين منأ  اجتماعيا هيئات الضمان الاجتماعي من جهة والمؤمن لهم 

 تشريع وتنظيم الضمان الاجتماعي ". 

لضمان  لافات التي تنشأ  بين هيئات االختلك  ؛يقصد بالمنازعات العامة للضمان الاجتماعيوعليه 

الاجتماعي من جهة والمؤمن لهم اجتماعيا أ و المكلفين من جهة أ خرى بمناس بة تطبيق التشريع والتنظيم  

حقوق المؤمن لهم أ و ذوي حقوقهم حول ، ومن صور هذه المنازعات، الاجتماعيالمتعلق بالضمان 

طار ال خطار الم دث بين المس تفيد من أ و الخلافات التي تح، ضمونةال داءات العينية أ و النقدية في ا 

ثباتالتأ مين حول  ، الحق في التكفل به أ و بذوي حقوقه كالمنازعة المتعلقة بقبول ملف طلب المنحة ا 

   ..الخ.  .الوفاة

 تسوية المنازعات العامة :  الفرع الثان 

لى نص المادة  ت في مجال الضمان المتعلق بالمنازعا  08/08 رقم: قانونالمن  (04)بالرجوع ا 

آلية  الاجتماعي؛ آلية الطعن المس بق أ ولا ، لفصل في المنازعات العامةتسوية انجد أ ن المشرع حدد أ فأ قر أ

لى الطعن القضائي  لى الطعن المس بق قبل القضاء  أ كد النصذات وفي ثم اللجوء ا  جبارية اللجوء ا  على ا 

المحلية  اللجنة: همامن ذات القانون ( 05) ادةلموفق نص ا أ مام لجان الطعن والمتمثلة أ ساسا في درجتين

 . المؤهلة للطعن المس بق واللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المس بق

أ ن التشريع الفرنسي أ سس المبدأ  القائم على التسوية الا دارية قبل التسوية  والجدير ذكره؛

ي نظمه بشكل جدي مباشرة القضائية في مجال منازعات الضمان الاجتماعي مع العلم أ ن الضمان الاجتماع
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الحرب العالمية الثانية وكان له الفضل في تطور قواعد ونصوص الضمان الاجتماعي في القانون بعد 

 .1المقارن

 وعليه ستتم دراسة تسوية هذه المنازعات على النحو التالي:  

جبارية الطعن المس بق بدرجتيه في الطعن المس بق:  -1  على ضوء مما س بق ذكره أ علاه حول ا 

من ذات القانون في   (08)باس تثناء ما قضت به أ حكام المادة ، الاجتماعيمان جميع المنازعات العامة للض

على التأ خير عندما يزيد مبلغها عن مليون   فقرتها الثانية حول الاعتراضات المتعلقة بالزيادات والغرامات

ا بصفة ؤهلة بالطعن المس بق لتبت فيهدينار جزائري حيث يتم الطعن فيها مباشرة أ ما اللجنة الوطنية الم

ولجان الطعن المس بق هما على ، 2نظرا لفخامة المبلغ وبالتالي سرعة الفصل في القضية، ابتدائية نهائية

 التوالي:

  رقم:  قانونالمن ( 09و08و07و 06) :لقد نصت المواد اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المس بق:  -أ  

جنة المحلية المؤهلة للطعن المس بق على  على الل ل الضمان الاجتماعي: المتعلق بالمنازعات في مجا08 /08

 التوالي من حيث:

نشاؤها  وتكون على مس توى الوكالات الولائية أ و الجهوية لهيئات الضمان الاجتماعي المكونة  : ا 

 ،وطبيب، وممثل عن هيئة الضمان الاجتماعي، وممثل عن المس تخدمين، من: ممثل عن العمال ال جراء

 للتنظيم تنظيمها وسيرها. بقى ي و 

على رأ سها  ؛من ذات القانون (07)تبت في القضايا المحددة بموجب المادة  :اختصاصاتها 

التي يرفعها المؤمن لهم ضد القرارات المتخذة من طرف هيئات الضمان الاجتماعي في  الاعتراضات

 العريضة. اس تلامتاريخ من  ابتداء( يوما 30)على أ ن تفصل في هذه المنازعات في أ جل ، حقهم

جراءات ا خطارها فأ ما ف شعار مع  موصى عليها معللةو  مكتوبة نه يتم برسالةا  يما يتعلق با    ا 

يداع  بالاس تلام يداع عريضة لدى أ مانة اللجنة مقابل اس تلام وصل ا  يوما  خمسة عشرةفي أ جل أ و با 

 . من تاريخ اس تلام القرار المعترض عليه

ا  ( أ يام من تاريخ صدوره10)أ جل في عني للم اتهاقرار  للطعن المس بق اللجنة المحلية المؤهلة لتبلغ

شعار بالاس تلام أ و بواسطة عون مراقبة معتمد للضمان الاجتماعي رسالةب  بمحضر  موصى عليها مع ا 

 من ذات القانون.( 09)ة طبقا للماد، اس تلام

 
 .209، ص2019، بوزريعة الجزائر، دار هومه ن العمل والضمان الاجتماعي،سعيد طريبت، دروس في مادة قانو - (1)
 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي08/0808من القانون رقم: ( 10راجع المادة ) - (2)
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 (14و 13، 12، 11، 10)تطرقت نصوص المواد اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المس بق:  -ب 

لى أ حكام اللجنة الوطنية  المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي؛08/0808 قم:ر قانونالمن  ا 

 المؤهلة للطعن المس بق المتعلقة بـ: 

نشاؤها  ويبقى للتنظيم تحديد تشكيلتها وتنظيمها  ، يكون ضمن كل هيئة للضمان الاجتماعي: ا 

المشرع ترك ال مر المتعلق بأ عضائها   ية وليست جهوية أ و محلية فا نكونها وطن  نظرا ل هميتها، 1وسيرها 

لى التنظيم  . 2يصدر لاحقا عن طريق مرسوم تنفيذي  المشكلين لها وكذا طريقة تس ييرها ا 

بأ ن ت ال ولى منهما؛ ( من ذات القانون حيث حدد12و) (11)حددتها المادتين  :اختصاصاتها 

ن على أ  ، ن المحلية للطعن المس بقد القرارات الصادرة عن اللجاتبت هذه اللجنة في الطعون المرفوعة ض

( يوما من تاريخ اس تلام الاعتراض عن قرارات اللجنة المحلية المؤهلة  30)أ جل  ا خلالفصل فيهت

 للطعن المس بق. 

فالمبدأ  العام القائم بالنس بة لهذه اللجنة هو صلاحيتها في البت في كل القرارات الصادرة عن 

منصوص عليها بالمادة ، 3عليها المشرع الفصل في قضايا أ خرىلكن اس تثناء لذلك وجب ، ليةاللجان المح 

ليها أ علاه.12)  ( من ذات القانون والمشار ا 

اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المس بق وفي حالة   أ مام عةبفهيي نفس الاجراءات المت ، أ ما ا خطارها

لى  الاعتراضفا ن أ جل  ال خيرةسكوت هذه   . 4طارهاابتداء من تاريخ ا خ ايوم (60)يمتد ا 

قراراتها بذات الا جراءات المذكورة سابقا في اللجنة   اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المس بق ثم تبلغ

 صدورها. من تاريخ أ يام  (10) عشرة أ جلوذلك في ، المحلية للطعن المس بق

 تسليم تبليغ القرار المعترض عليه. 

امة للضمان الاجتماعي في حق صومة المنازعات العبخللمعني خول المشرع  الطعن القضائي:  -2

لى القضاء ( 15)لمادة طبقا لفي القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية للطعن المس بق بالطعن  ؛اللجوء ا 

وفقا ل حكام قانون الاجراءات ، المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي08/ 08القانون رقم: من 

( يوما ابتداء من تاريخ 30ية منها أ جل رفع الدعوى بثلاثين )حيث حددت الفقرة الثان ، اريةالمدنية والا د

 
 .نازعات في مجال الضمان الاجتماعيالمتعلق بالم08/ 08القانون رقم: ( من 10راجع المادة ) - (1)
 .211.ص.طربيت، المرجع السابق سعيد - (2)
  .211، ص، نفس المرجع -(3)
 .المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي08/ 08القانون رقم: ( من 13راجع المادة ) - (4)
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( يوما ابتداء من تاريخ اس تلام العريضة من طرف 60تبليغ القرار المعترض عليه أ و في أ جل س تين )

 اللجنة الوطنية للطعن المس بق في حالة سكوتها. 

لقسم الاجتماعي ات المدنية والا دارية يكون ا( من قانون الاجراء500لنص المادة )وطبقا 

   .للمحكمة الابتدائية هو المختص نوعيا بالنظر والفصل في المنازعة

في المنازعة   والنظر نوعيا الفصل اختصاصمتى كان أ حد أ طراف المنازعة شخص ا داري فا ن و  

المتعلق بالمنازعات في 08 / 08القانون رقم:  ( من16) المادةطبقا ل حكام  لقضاء الا داريا لجهات يؤول

بصفتها  -التي قد تثور بين المؤسسات والا دارات العمومية ؛ فيما يخص المنازعات ال الضمان الاجتماعيمج

  800وهيئات الضمان الاجتماعي وذلك وفق أ حكام المادتين ) –هيئات مس تخدمة و  مؤسسات

 .1ارية ختصاص النوعي للمحكمة الا د( من قانون الاجراءات المدنية والا دارية اللتين تحددان الا801و

 ثان: المنازعات الطبية المطلب ال 

لى غاية  17المشرع أ حكام المنازعات الطبية في المواد )نظم  / 08( من القانون رقم: 37ا 

ليها نجد أ ن المشرع، المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي08 د بموجبها مفهومها وبالرجوع ا   حدل

 فيها على النحو التالي:طرق الفصل و 

 مفهوم المنازعات الطبية   : ع ال ول الفر 

المتعلق   08/08( من قانون رقم 17لمادة )الطبية من خلال نص ا المنازعات  عرف المشرع

" يقصد بالنازعات الطبية في مفهوم هذا القانون  :هقضي بأ ني يالذ الضمان الاجتماعي في مجال نازعاتبالم 

لاس يما المرض والقدرة على العمل  ضمان الاجتماعي، الة الصحية للمس تفيدين من الالخلافات المتعلقة بالح

  الطبية ال خرى" والحالة الصحية للمريض والتشخيص والعلاج وكذا كل الوصفات

ومن صور هذه المنازعات  ، الاجتماعيالخلافات المتعلقة بالحالة الصحية للمس تفيدين من الضمان 

 .. .جزمن التأ مين على المرض أ و العالمتعلقة بحالة المس تفيد 

 طرق الفصل في المنازعة الطبية    : الفرع الثان 

لى أ مور لا ن الفصل في هذه المنازعاتا   تقنية تتعلق بالخبرة في مجال  بل يس تلزم أ مور  يحتاج ا 

المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان  08/08من قانون رقم  (18حددت أ حكام المادة )فقد ، الطب

آليات الفصل فيها؛ من أ ن عيالاجتما ذا كانت تتعلق بالخبرة الطبية أ  ؛ فيمابحسب حالة المعنيتكون  أ   م  ا 

 وذلك كالتالي: ، وعلى أ ساسها يتم الفصل في المنازعة، بحالة العجز

 
  .ة والا دارية( من قانون الاجراءات المدني801و 800أ حكام المادتين )راجع  - (1)
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 الخبرة الطبية:  -1

بدءا من تحديد   بالخبرة؛ال حكام المتعلقة ، من ذات القانون( 29لى ا   19نظمت نصوص المواد )

جراءات طلب، اختصاصاتهانطاق   وغيرها.   المواعيدو  برةالخ ا 

 حيث أ ن:

المتعلق بالمنازعات في مجال   08/08 :قانون رقمال( من 19بناء على أ حكام المادة ): مجالها •

( من ذات القانون والمتعلقة بالحالة  17المادة ) نصب  ددةجميع المنازعات المحشمل ت  ؛الضمان الاجتماعي

 .اء المتعلقة بالعجزباس تثن، من الضمان الاجتماعيالصحية للمس تفيدين 

 . تجاه أ طراف المنازعة  في الفصلئيانهالطابع ال الخبرة تحمل نتائجو 

جراءاتمن و  • نه يجب  ؛الا خطار حيث ا  الخبرة الطبية من قبل المؤمن له  طلب تقديمفا 

يخ اس تلام تبليغ قرار هيئة  يوما من تار( 15أ جل ) فيو مرفقا بتقرير الطبيب المعالج مكتوبا  اجتماعيا

شعار بالاس تلام أ و يودع لدى مصالح هيئة ، لضمان الاجتماعيا ويرسل بواسطة رسالة موصى عليها مع ا 

يداع  . 1الضمان الاجتماعي مقابل وصل ا 

( من ذات 21ت أ حكامها المادة )فقد حدد؛ أ ما فيما يتعلق بتعيين الطبيب الخبير وطريقة اختياره -

وبين   –بمساعدة طبيبه المعالج  –ؤمن له اجتماعيا تعيينه باتفاق مشترك بين المحيث يتم ، القانون

 .2هيئة الضمان الاجتماعي

جراءات الخبرة، ( منه24و 23, 22) ثم حددت النصوص ؛ ا ذ يجب على هيئة  الطبية مواعيد ا 

جراءات الخبرة في أ جل ثمانيةالضمان الاجتماعي  يداع الطلب  ( أ يام ابتداء من تاريخ08) أ ن تباشر ا   ا 

( أ يام وأ لا يلزم بقبول الخبير 08) ني ثلاثة أ طباء على سبيل الاختيار خلال أ جل ثمانيةحيث تحدد للمع

( 03المعين تلقائيا من طرف هيئة الضمان الاجتماعي وفوريا من قائمة الخبراء الطبيين في أ جل ثلاثين )

يداع طلب الخبرةيوما  س بقا عن  من بين الذين س بق اختيارهم م على أ لا يكون ، ابتداء من تاريخ ا 

ليه.   طريق الاتفاق الذي س بق الا شارة ا 

 
 .المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي 08/08انون رقم ( من ق20أ حكام المادة )راحع:  - (1)
، فيما يتعلق بأ حكام الطبيب المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي 08/08( من قانون رقم 20أ حكام المادة )راحع:  - (2)

 .الخبير
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( من  25يس تلم الطبيب الخبير الملف من طرف هيئة الضمان الاجتماعي وفق أ حكام المادة ) -

ترسل منه  الذي ا( يوما من الاس تلام يودع تقريره لديه15)عشر وفي أ جل خمسة ، ذات القانون

لى المؤمن له نسخة  .منه( 26بناء على أ حكام المادة ) ا 

لمؤمن له أ ن حق ا( من ذات القانون؛ من 29و28والجدير ذكره ما ورد في نصي المادتين) 

ذا ، س تدعاءات الطبيب الخبير بدون مبررلا  تهاس تجاب يسقط في حالة عدم  اجتماعيا في الخبرة الطبية وا 

نه يتحمل أ تعاب الخبير هيئة الضمان  -في ال صل  -التي يتحملها  ، ثبت أ ن طلبه للخبرة غير مؤسس فا 

 الاجتماعي ويحددا الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بموجب قرار.

 لجنة العجز الولائية المؤهلة:    -2

نجد أ ن نصوص ، المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي 08/08 رقم: قانوناللى ا  بالرجوع 

لى 30)المواد من  والمتعلقة أ ساسا بـ:  ، لولائية المؤهلةكام القانونية للجنة العجز امنه تحدد ال ح (37 ا 

المالية   والآثاروالقرارات الصادرة عن ذلك ، الاجراءات المتعلقة بدراسة الملف، اختصاصاتها، نشأ تها

 المتعلقة بالمصاريف المالية ل تعاب اللجنة. 

من ذات القانون طبيعتها   (03)حددت المادة ، : تنشأ  على المس توى الولائينشأ تهافمن حيث 

 وأ حالت للتنظيم تحديد تشكيلتها وتنظيمها وسيرها.  ، ن أ عضاء أ غلبهم ذات طابع طبيم

أ ساسا بالبت في المنازعات ؛ تختص ( من ذات القانون31)طبقا للمادة  :اختصاصاتهاومن حيث 

( يوما ابتداء 60جل )وذلك في أ  ، الناجمة عن قرارات هيئات الضمان الاجتماعي الخاصة بحالة العجز

 م اللجنة العريضة. من اس تلا

نصت عليه المادة  كما لها اتخاذ كافة الا جراءات التي تراها ضرورية لاتخاذ قرار العجز وفق ما

   ( من ذات القانون.32)

  ؛ من ذات القانون (35و34، 33)فنصت عليه أ حكام المواد : أ ما ما يتعلق بجانب الا جراءات

خ   تاريخ  يوم من (30) في أ جل اجتماعيامن له طارها الذي يكون من طرف المؤ المتعلقة أ ساسا با 

 الطبيب المعالج تقريرب  مرفق طلببموجب ، اس تلام تبليغ هيئة الضمان الاجتماعي القرار المعترض عليه

شعار بالاس تلام أ و يودع  يداعا  موجه برسالة موصى عليها مع ا   . لى أ مانة اللجنة مقابل وصل ا 

برسالة  ( يوم من تاريخ صدور قرارها20ا في أ جل )يبلغ المعني بقراراته، للملف وبعد دراس تها

، موصى عليها مع وصل اس تلام أ و بواسطة عون مراقبة معتمد للضمان الاجتماعي بمحضر اس تلام
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 ( يوم من تاريخ اس تلام30في أ جل ) الاجتماعيوالذي بدوره يكون قابلا للطعن القضائي أ مام القسم 

 . رارتبليغ الق

بأ ن المصاريف المترتبة عن عمل اللجنة تقع  ، من ذات القانون (37)دة أ حكام نص الما أ قرتوقد 

ذا ثبت خلاف ذلك من طرف الطبيب الخبير، الاجتماعيعلى عاتق الضمان  لا ا  المؤمن له  فيتحملها ا 

 لعدم تأ سيس طلبه.  اجتماعيا

 ثالث: المنازعات التقنية ذات الطابع الطبي: المطلب ال 

لى 38) تضمنت أ حكام المواد المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان  08/08القانون رقم:  من (43 ا 

 ال حكام الخاصة بالمنازعات التقنية ذات الطابع الطبي وذلك من حيث: الاجتماعي؛

   المنازعات التقنية ذات الطابع الطبي:   مفهوم :  الفرع ال ول 

الخلافات التي " : و ههذه المنازعات المقصود من  ون؛نذات القا من( 38)حددت أ حكام المادة 

تنشأ  بين هيئات الضمان الاجتماعي ومقدمي العلاج والخدمات المتعلقة بالنشاط المهني لل طباء  

في  الا قامة في المستشفى أ وو  والمساعدين الطبيين والمتعلقة بطبيعة العلاج والصيادلة وجراحي ال س نان

 ".  العيادة

لا ، يعة أ طراف المنازعة المذكورين في النصشرع حدد مفهومها من خلال طب وعليه نجد أ ن الم   

أ علاه  المذكورين في النص وبالتالي متى كان النزاع يتعلق بهؤلاء ال طراف، من حيث موضوع المنازعة

 . ذات طابع طبي فا نها منازعة تقنية ؛هيئات الضمان الاجتماعيمع 

 ة ذات الطابع الطبي : تسوية المنازعات التقني ثان ال الفرع  

من طرف لجنة منشأ ة على مس توى الوزارة  ل في المنازعات التقنية ذات الطابع الطبييتم الفص

لى غاية 39) حدد المواد، المكلفة بالضمان الاجتماعي المتعلق بالمنازعات   08/ 08( من القانون رقم: 43ا 

 في مجال الضمان الاجتماعي؛ من حيث تكوينها وعملها كما يلي: 

لدى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي لجنة تقنية  أ نشأ  المشرعطبي: لجنة التقنية ذات الطابع الل ا  -1

من حيث أ عضائها تشكيلة  من ذات القانون (39) حكام المادةحددت أ  ، ذات الطابع الطبي

ثم أ حالت للتنظيم تنظيمها ، طريقة تعيينهم أ و اختيارهمعددهم ولا فقط لا  وأ صنافهم طبيعتهم

 سيرها. و 

المتمثلة في البت في التجاوزات التي ترتبت عنها  اختصاصاتهامنه  (40)قد حددت المادة و 

ضافية لهيئة الضمان الاجتماعي سلطة  ؛ممارسة اختصاصاتها ولها في سبيل، بصفة ابتدائية نهائية، نفقات ا 
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ثبات اتخاذ التدابير و  التحقيق في المنازعة بكل وسائل التحقيق   الوقائع كا جراء الخبرة وسماع التي تسمح با 

 من ذات القانون. ( 41)الممارس المعني وهذا طبقا ل حكام المادة 

جراءات  -2 وسلطات اللجنة   اختصاصاتبناء على  الفصل في المنازعة التقنية ذات الطابع الطبي:  ا 

 : فا ن، في هذه المنازعات لالتقنية ذات الطابع الطبي وبصفتها الهيئة المخولة قانون بالفص

خطارها:  ن طرف هيئة الضمان الاجتماعي عن طريق المدير العام للهيئة  حيث يتم الاخطار م ا 

بموجب تقرير مفصل حول التجاوزات ومبالغ النفقات )محل المنازعة( مدعومة بملف حول الوثائق المثبتة 

م المادة على أ ن يكون ذلك خلال ميعاد الس تة أ شهر الموالية لاكتشاف التجاوزات طبقا ل حكا، لذلك

ثم حدد المشرع في ذات النص أ جلا لسقوط المنازعة وهو ميعاد الس نتين من ، ون( من ذات القان42)

 داءات محل الخلاف.تاريخ دفع مصاريف ال  

لىبلغ ي ، بقرار -الملفبدراسة  -ينتهيي عمل اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي  هيئة الضمان  ا 

لى الوزير المكلف بالصح لى المجلس الوطني ل خلاقالاجتماعي وا  طبقا ل حكام ، الطب() يات المهنةة وا 

 . ا في قرارها لطعن قضائيبحق اوالجدير بملاحظته هنا أ ن المشرع لم يقر ، ( من ذات القانون43المادة )
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 الخاتمة 

قد بلغنا الهدف من التدريس   أ ننانتمنى ، ختما لما ورد في هذه الدروس الملقاة على أ عزائنا الطلبة

لمام ، ا داريالمادة في تخصص قانون   أ حكامالتشريعية التي تنظم علاقات العمل للتمييز عن  بال حكام بالا 

بما يتميز به الطبيعة القانونية الاقتصادية لعلاقات العمل التي يسعى المشرع  و ، قانون الوظيف العمومي

في سوق العمل التي تعكس  مواجهة الرهانت الدولية و  _ بموجبها _ مواكبة التحولات الاقتصادية

آثار  لى، عملية التنمية ككلو  الاجتماعية للعمال ال وضاع بصورة واضحة على  هاأ التشريعي  الا طارجانب  ا 

تعزيز دور النقابات العمالية في و  العلاقة أ طرافالتوازن بين  لا قامةالجماعية و  لمنازعات العمل الفردية

 . بناء اقتصاد وطني قوي

ضافة لى ا  بمكان في ضمان حماية اجتماعية  ال هميةعد من نون الضمان الاجتماعي الذي يدراسة قا ا 

ذلك و ، في ظل التطور الاقتصادي الراهن لتحقيق التوازن الاجتماعي، لجميع فئات المجتمع ككلو  للعمال

لىبما شهده من تطور منذ الاس تقلال  آلياتعلى رأ سها وضع ، يومنا هذا ا  للتسوية الودية قبل اللجوء  أ

منازعات الضمان الاجتماعي مع التأ كيد على المشرع على ال خذ  و  عات العملالتسوية القضائية في مناز  لىا  

 . ال خيرةبال مور الفنية والتقنية لهذه 

 . العلاقة أ طرافغيرهم من و  ثم المس تخدمين ال ولىحفاظا على مصالح العمال بالدرجة 

يعية التشر  ال حكامشرح و ت على عرضعلى ضوء ما تقدم س يجد طلبتنا أ ن دراستنا اقتصر 

القضائية التي يس تطيع الحصول عليها مباشرة من مصادرها   لل حكاملهذا القانون دون التطرق 

الكيفي و  المتخصصة _ بعد فهم ما تم عرضه في هذه الدروس _ حتى لا نكون فوق الحجم الكمي

 التدرج _  ون الضمان الاجتماعي في مرحلةالتشريعية لقان ال حكامأ ن كنا نتمنى تدريس و  للمقرر الدراسي

الكبيرة من جهة تجاه  ل هميتهذلك نظرا و  ليسانس جذع مشترك _ كمادة اس تكشافية مثل قانون العمل

الضمان الاجتماعي على مس توى ما بعد التدرج  و  العمل لتحقيق الحجم الكمي على مقرر قانونو  الطلبة

ضافة أ خرىمن جهة  لى ا  ج لعموم فائدته على جميع فة التخصصات فيما بعد التدر شمول تدريسه على كا ا 

 .  مجالات الحياة اليوميةو  شرائح المجتمع

ن كان ا  و  من الش يطانو  أ نفس نا لا نخفي قلة تقصيرن وعدتنا فان كان خطأ  فمنفي الختام؛ و

 . صوابا فمن الله وحده
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 المراجع و  قائمة المصادر 
 :  المصادر 

 أ ولا: الدساتير 

المؤرخ في:  89/18الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم:، 1989الشعبية لس نة  الجزائرية الديمقراطية  الجمهوريةدس تور  -1

:  .)الجريدة لرسمية23/02/1989المتعلق بنشر نص تعديل الدس تور الموافق عليه في اس تفتاء ، 28/02/1989

 (.1989لس نة 09

المؤرخ في:  96/438 ,الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم:1996لس نة دس تور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  -2

صدار نص تعديل الدس تور المصادق عليه في اس تفتاء 07/12/1996 .)الجريدة  28/11/1996المتعلق با 

 (. 1996لس نة  76: الرسمية عدد

المؤرخ   20/251الصادر بالمرسوم رئاسي رقم: ، 2020دس تور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لس نة  -3

 اس تدعاء الهيئة الانتخابية للاس تفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدس تور. المتضمن 2020ديسمبر  15: في

 (.2020لس نة 54الجريدة الرسمية: عدد)

 ثانيا: القوانين العادية  
 .  1983المتعلق بالتأ مينات الاجتماعية الجريدة الرسمية لس نة  02/07/983المؤرخ في:83/11القانون رقم: -1

لس نة   28المتعلق بالتقاعد. الجريدة الرسمية العدد: ، 1983 – 07 – 02المؤرخ في: 12 – 83القانون رقم:  -2

 . 1983جويلية   3المؤرخة في  20

المتعلق بحوادث العمل وال مراض المهنية. الجريدة الرسمية   1983-07-02: المؤرخ في 13-83القانون رقم:  -3

 . 1983لس نة  28عدد:

لتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي. الجريدة  المتعلق با 1983-07-02: المؤرخ في 14-83القانون رقم:  -4

 .1983لس نة  28الرسمية عدد:

ممارسة حق  و  تسويتهاو  المنازعات الجماعية المتعلق بالوقاية من 1990فيفري  06المؤرخ في: 90/02القانون رقم:  -5

 .1990لس نة  6الجريدة الرسمية العدد: ، الا ضراب

لس نة   06المتعلق بمفتش ية العمل. الجريدة الرسمية العدد:  1990يفري ف 6: المؤرخ في 90/03القانون رقم: -6

1990 . 

الجريدة الرسمية  ، المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل 1990/ 06/02: المؤرخ في 90/04القانون رقم: -7

 . 1990لس نة  06عدد:

لس نة   17دة الرسمية: العدد الجري، المتعلق بعلاقات العمل  21/04/1990المؤرخ في:  90/11القانون رقم: -8

1990 . 
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، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي الجريدة الرسمية، عدد  1990يونيو  02المؤرخ في  90/14القانون رقم:  -9

 .1990لس نة  23

فيفري   06المؤرخ في: 90/04يعدل ويتمم القانون رقم: ، 21/12/1991المؤرخ في: 91/27القانون رقم:  -10

 .1991لس نة  68ية النزاعات الفردية في العمل. الجريدة الرسمية عدد:  المتعلق بتسو ، 1990

  21/04/1990المؤرخ في:  90/11رقم  يعدل ويتمم القانون1991ديسمبر  21: المؤرخ في 91/29القانون رقم: -11

 .1991لس نة 68الجريدة الرسمية رقم: ، المتعلق بعلاقات العمل

المتعلق بالتزامات المكلفين في   83/14يعدل ويتمم القانون رقم:   11/2004/ 10المؤرخ في:  04/17انون رقم: الق -12

 .  2004لس نة  72مجال الضمان الاجتماعي. الجريدة الرسمية عدد:

  02/07/983المؤرخ في:83/11المعدل والمتمم للقانون رقم: 23/02/2008المؤرخ في: 08/01القانون رقم:  -13

 بالتأ مينات الاجتماعية.   المتعلق

يتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي. الجريدة الرسمية   23/02/2008: المؤرخ في 08/08القانون رقم:  -14

 .  02/03/2008: الصادرة بتاريخ 11عدد: 

:  ية رقمالا دارية )الجريدة الرسم و  المتضمن قانون الا جراءات المدنية 25/02/2008المؤرخ في 08/09القانون رقم:  -15

 (2008لس نة  21

  02/07/983المؤرخ في: 83/11المعدل والمتمم للقانون رقم:، 05/06/2011المؤرخ في: 11/08القانون رقم: -16

 .2011لس نة  32المتعلق بالتأ مينات الاجتماعية. الجريدة الرسمية عدد: 

 .  2016لس نة  78سمية عدد: المتعلق بالتقاعد الجريدة الر  2016/   12/ 31: المؤرخ في 15/   16القانون رقم:  -17
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 س يم : المرا ثالثا 
نشاء صناديق الضمان الاجتماعي.  ، 1964ديسمبر  31المؤرخ في:  364/ 64المرسوم التنفيذي رقم:  -1 المتضمن ا 

 .  1965يناير  08المؤرخة في  03: الجريدة الرسمية عدد

 الا داري لهيئات الضمان المتعلق بالتنظيم ، 1970أ وت  01المؤرخ في:  80/116المرسوم التنفيذي رقم: -2

. الجريدة  1985أ وت  20المؤرخ في  223/  85المتمم بالمرسوم رقم و  المعدل 1970لس نة  68الاجتماعي عدد 

 .  1985لس نة  35الرسمية عدد: 

المتعلق   02/07/983المؤرخ في:83/11يعدل ويتمم القانون رقم: 1984/ 11/02المؤرخ في: 84/27المرسوم رقم: -3

 جتماعية. بالتأ مينات الا

المتعلق بالنظام الخاص بعلاقات العمل الخاصة   1990/ 29/09المؤرخ في: 290/ 90المرسوم التنفيذي رقم:  -4

 . 1990لس نة 42بمسيري المؤسسات. الجريدة الرسمية. عدد: 

المتضمن الحفاظ على الشغل وحماية ال جراء الذين قد   199ماي 20المؤرخ في:  94/09المرسوم التشريعي رقم:  -5

رادية. )الجريدة اي  (.1994لس نة  34لرسمية رقم فقدون عملهم بصفة لا ا 

/  06: بتاريخ 57لس نة  27 الجريدة الرسمية عدد:، 020. ابريل 30: المؤرخ في 107/ 20المرسوم التنفيذي رقم: -6

05 /2020  . 

 :  المراجع 

 الكتب  :  أ ولا 
ديوان   ،مبادئ قانون العمل، الجزء ال ول، زائريالتنظيم القانون لعلاقات العمل في التشريع الج، احمية سليمان -1

 .  1989، الجزائر، بن عكنون، المطبوعات الجامعية

ديوان  ، الضمان الاجتماعي في القانون الجزائريو  أآليات تسوية منازعات العمل ، ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ -2

 .   1998، بن عكنون الجزائر، المطبوعات الجامعية

 ــ ــ -3  ــــــــــ  ــــــــــــــــــ ،  الجزء الثان,علاقة العمل الفردية، ن لعلاقات العمل في التشريع الجزائريالتنظيم القانو، ــ

 .2002، الجزائر، بن عكنون، ديوان المطبوعات الجامعية، 2002طبعة 

،  القبة -للكتابدار الريحانة ، الجماعية(و  علاقات العمل الفردية )  الوجيز في شرح قانون العمل ، بشير هدفي -4

 .  2006، الجزائر، المحمدية، توزيعال و   جسور للنشرو   الجزائر

 ــ -5  ــــ ، التوزيعو  جسور للنشر( )علاقات العمل الجماعية الوجيز في شرح قانون العمل ، ــــــــــــــــــــــــــــ

 .  2013، الجزائر، المحمدية

 ــ -6  ــــ ، التوزيعو  للنشرجسور ( )علاقات العمل الفردية نون العملالوجيز في شرح قا ، ــــــــــــــــــــــــــــ

 .  2013، الجزائر، المحمدية
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دار  ( مقاربة سيس يولوجية لواقع حركة النقابية في الجزائر) الحرية النقابية في الجزائر ، بومقورة نعيم بن محمد -7

 .  2019، دون ذكر بلد النشر اليازوري العلمية,

،  دار العلوم ، منقحة ومزيدة طبعة ، منازعات العمل والضمان الاجتماعي الوجيز في ، خليفي عبد الرحمان -8

 .  2008، عنابة، الحجار

، عين مليلة، دار الهدى، التأ مينات الاجتماعية في مجال الضمان الاجتماعي وفق القانون الجديد، سماتي الطيب -9

 .  2014، الجزائر

 .2019، بوزريعة الجزائر، دار هومه، عيدروس في مادة قانون العمل والضمان الاجتما، سعيد طربيت -10

منشورات الحلبي  ، الطبعة ال ولى، مقارنة(دراسة ) قانون العمل ، لقاضي حسين عبد اللطيف حمدانا -11

 . 2009، لبنان، بيروت،  الحقوقية

 :  الرسائل الجامعية :  ثانيا 
ط، النظام القانون لهيئات الضمان الاجتماعي، فتاحين فتيحة -1 ،  ار مدرسة الدكتوراهمذكرة ماجس تير في ا 

 . 2015/2016،  -1-جامعة الجزائر ، كلية الحقوق، سات العموميةالمؤس و   تخصص الدولة 

 ثالثا: المقالات   
العمل في التشريع الجزائري ". مجلة قانون العمل   " الاس تقالة حالة من حالات انتهاء علاقة ، بن عزوز بن صابر -1

مخبر قانون  ، الس ياس يةكلية الحقوق والعلوم ، بن باديس مس تغانمجامعة عبد الحميد  ، الرابع والتشغيل، العدد

 .  2017جوان ، التشغيلو   العمل

الاجتماعية. بتاريخ:  و متطلبات الحماية الاجتماعية للعمال في ظل الظروف الاقتصادية، سلامة أ بو زعيتر  -2

اطلع عليه   http://www.ssrcaw.orgال بحاث العلمانية في العالم العربي. و  .مركز الدراسات24/09/2013

 .02/11/2020بتاريخ: 

 المحاضرات  :  رابعا 
 كلية العلوم الاقتصادية والتجارية.، باتنة ، جامعة الحاج لخضر، دروس في مقياس تشريع العمل، عاقلي فضيلة -1

  كلية الحقوق،  بجاية،  الس نة الثانية جامعة عبد الرحمان ميرة، محاضرات في قانون العمل، معزيز عبد السلام  -2

 2016-2015، والعلوم الس ياس ية

، دعوة منظمة اليونس يف لحقوق الطفل ال ساس ية، حقوق أ ساس ية يجب أ ن يتمتع بها الطفل 8نوان: محاضرة بع  -3

 .2020-10 -02تاريخ الا طلاع عليها:  al ain. comموقع: ، 2017-11-20أ لقيت بتاريخ: 
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